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الحمد الله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله.

أما بعد: فيقول ربنا سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: {وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً أَتَصْبِرُونَ وَكَانَ رَبُّكَ بَصِيراً}
، ويقول سبحانه: {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ جَاهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنَافِقِينَ وَاغْلُظْ عَلَيْهِمْ وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ}
، ويقول سبحانه: {وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآياتِ وَلِتَسْتَبِينَ سَبِيلُ الْمُجْرِمِينَ}
، ويقول سبحانه: {وَلا تَهِنُوا فِي ابْتِغَاءِ الْقَوْمِ إِنْ تَكُونُوا تَأْلَمُونَ فَإِنَّهُمْ يَأْلَمُونَ كَمَا تَأْلَمُونَ وَتَرْجُونَ مِنَ اللَّهِ مَا لا يَرْجُونَ}
، ويقول سبحانه لموسى عليه الصلاة والسلام: {وَكَتَبْنَا لَهُ فِي الْأَلْوَاحِ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَوْعِظَةً وَتَفْصِيلاً لِكُلِّ شَيْءٍ فَخُذْهَا بِقُوَّةٍ وَأْمُرْ قَوْمَكَ يَأْخُذُوا بِأَحْسَنِهَا سَأُرِيكُمْ دَارَ الْفَاسِقِينَ * )سَأَصْرِفُ عَنْ آيَاتِيَ الَّذِينَ يَتَكَبَّرُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَإِنْ يَرَوْا كُلَّ آيَةٍ لا يُؤْمِنُوا بِهَا وَإِنْ يَرَوْا سَبِيلَ الرُّشْدِ لا يَتَّخِذُوهُ سَبِيلاً وَإِنْ يَرَوْا سَبِيلَ الْغَيِّ يَتَّخِذُوهُ سَبِيلاً ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَذَّبُوا بِآياتِنَا وَكَانُوا عَنْهَا غَافِلِينَ}
.

ألا وإن من أعظم ما يندى له الجبين، وتثلم به عرى الدين لهي هذه الدعوات من أوباش الخنا وأثمة الخائنين، تلك الدعوة البائرة التي لا تصدر إلا عن أحد اثنين: إما مائع مخنث كما فعل بعضهم في بعض الدول من محاولة تبديل مكان ذكره بفرج واستعمال بعض العلاجات أو الهرمونات لتضخيم الكواعب، وإما دجال خبيث يتظاهر بالدعوة إلى إلغاء فوارق التأنيث، وهو يهدف إلى إشباع شهوته من نساء المسلمين، ويتقاضى من وراء ذلك مبالغ من الأموال عمالة من اليهود أو النصارى على إبعاد المرأة المسلمة عن كتاب ربها وسنة نبيها -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- بارتكاب أنواع الفواحش من تبرج واختلاط وخلع جلباب الحياء وغير ذلك من فنون الفساد وحيلها، فيا هول مصيبة المسلمين بهذا وهل كانت أول فتنة بني إسرائيل وهلاكهم إلا من ذلك.

روى الإمام مسلم في «صحيحه» رقم (2742) من حديث أبي سعيد الخدري -رضي الله عنه- أن النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- قال : ((إن الدنيا حلوة خضرة، وإن الله مستخلفكم فيها، فاتقوا الدنيا واتَّقوا النساء؛ فإن أولَ فتنةَ بني إسرائيل كانت في النساء)).

هذا وليعلم أن الدعوة إلى إلغاء الفوارق بين الذكر والأنثى كفر أكبر مخرج من الملة، لأنه ردٌّ وتكذيبٌ لكتاب الله عز وجل وسنة رسوله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- الثابتة الصريحة التي مبنى هذا البحث عليها، ومنها قول الله عز وجل: {وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنْثَى}
.

فيا أيها المسلمون والمسلمات أذكركم بالله عز وجل وأذكركم بقوله سبحانه: {وَلا تَتَّبِعُوا أَهْوَاءَ قَوْمٍ قَدْ ضَلُّوا مِنْ قَبْلُ وَأَضَلُّوا كَثِيراً وَضَلُّوا عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ}
، وقوله تعالى {ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَى شَرِيعَةٍ مِنَ الْأَمْرِ فَاتَّبِعْهَا وَلا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لا يَعْلَمُونَ * إِنَّهُمْ لَنْ يُغْنُوا عَنْكَ مِنَ اللَّهِ شَيْئاً وَإِنَّ الظَّالِمِينَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ وَاللَّهُ وَلِيُّ الْمُتَّقِينَ}
، وبقوله تعالى: {وَاللَّهُ يُرِيدُ أَنْ يَتُوبَ عَلَيْكُمْ وَيُرِيدُ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّهَوَاتِ أَنْ تَمِيلُوا مَيْلاً عَظِيماً}
.

ويا دعاة الرذيلة أذكركم الله عز وجل وأذكركم بقوله تعالى: {إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَنْ تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ}
.

هذا وإنني أنبه على أن الشرع عام للرجال والنساء إلا ما خصَّه الدليل كما هي قاعدة جماهير أهل العلم المدعومة بثوابت الأدلة الشرعية، ولم نذكر هنا بحمد الله إلا فارقاً خصه دليل أو إجماع، وكنا سمينا ذلك «النصح الحثيث لبعض المخانيث الداعين إلى مساواة النساء بالرجال وإلغاء فوارق التأنيث»، ثم رأيت بَعدُ أن أجعل عنوانه على ما هو في ظاهر الكتاب:

«كشف الوعثاء بزجر الخبثاء الداعين إلى مساواة النساء بالرجال وإلغاء فوارق الأنثى» 

هذا وإني قد تعمدت فيه الاختصار، وعدم تكثير الأقوال والآثار. وأسأل الله عز وجل أن يجعل فيه بركته ويعظم به نفعه ويجعله خالصاً لوجه الكريم والحمد الله رب العالمين.

كاتبه/ أبوعبدالرحمن يحيى بن علي الحجوري

26 محرم 1422ه
الفوارق في الخلقة

الأصل في المرأة أنها عوجاء لا تستقيم لك على طريقة

قال تعالى: {يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا}
.

قال الإمام البخاري -رحمه الله- رقم (3331) في كتاب أحاديث الأنبياء باب خلق آدم وذريته: حدثنا أبوكريب وموسى بن حزم قالا: حدثنا حسين بن علي عن زائدة عن ميسرة الأشجعي عن أبي حازم عن أبي هريرة قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-: ((استوصوا بالنساء خيراً فإنهن خلقن من ضلع، وأن أعوج شيء في الضلع أعلاه، فإن ذهبت تقيمه كسرته، وإن تركته لم يزل أعوج)).

وأخرج الحديث رقم (5186) في النكاح فقال: حدثنا إسحاق بن نصر قال: حدثنا حسين الجعفي به بهذا اللفظ.

وأخرجه في النكاح رقم (5184) فقال -رحمه الله-: حدثنا عبدالعزيز بن عبدالله قال: حدثني مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- قال: ((المرأةُ كالضلع إن أقمتها كسرتها، وإن استمتعت بها استمتعت بها وفيها عوج)).

وأخرجه مسلم -رحمه الله- رقم (1468) من طريق ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة، وأخرج الرواية التي قبلها بلفظ ((إن المرأة خلقت من ضلع لن تستقيم لك على طريقة، فإن استمتعت بِها استمتعت بِها وبِها عوج، وإن ذهبت تقيمها كسرتَها وكسرها طلاقها)) من طريق سفيان عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة فالروايتان صحيحتان بلا انتقاد نعلمه على إحداهما.

وذهب جماعة مِن المفسرين للآية التي في أول سورة النساء، ومن شراح هذا الحديث أن حواء s خلقت من ضلع آدم، وعزاه النووي إلى الفقهاء أو إلى بعضهم، وتعقبه الحافظ في «الفتح» (9/253) فقال: وأغرب النووي فعزاه للفقهاء أو بعضهم.

فكان المعنى أن النساء خلقن من أصل خلقهن من شيء معوج وأنها عوجاء مثله لكون أصلها منه.

وقال ابن الجوزي في «زاد المسير»: {مِنْهَا زَوْجَهَا} (من) للتبعيض في قول الجمهور. وقال ابن بحر: (منها) أي من جنسها. اهـ 

والثاني عندي أقرب لقوله في رواية مسلم ((لن تستقيم لك على حال)) فهذا اللفظ يناسب أنها عوجاء كالضلع على ما جاء في رواية التشبيه المتفق عليها، وليس معناه أنها خلقت من ضلع آدم على قول الجمهور والله أعلم.

الحيض كتبه الله على بنات آدم

قال الإمام البخاري -رحمه الله- رقم (294): حدثنا علي بن عبدالله قال: حدثنا سفيان قال: سمعت عبدالرحمن بن القاسم قال: سمعت القاسم بن محمد يقول: سمعت عائشة تقول: خرجنا لا نرى إلا الحج فلما كنا بسرف حضت، فدخل عليَّ رسول الله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- وأنا أبكي قال: ((ما لك؟ أنفست؟)) قلت: نعم. قال: ((إن هذا شيء كتبه الله على بنات آدم، فاقضي ما يقضي الحاج غير ألاَّ تطوفي بالبيت)). 

أخرجه مسلم رقم (1211).   

وأخرج البخاري رقم (321) ومسلم رقم (335) عن معاذ أن امرأة قالت لعائشة -رضي الله عنها-: أتقضي إحدانا صلاتها إذا طهرت؟ فقالت: أحرورية أنت؟ كان يصيبنا ذلك على عهد رسول الله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-، فنؤمر بقضاء الصيام، ولا نؤمر بقضاء الصلاة.
قال النووي -رحمه الله-: هذا الحكم متفق عليه أجمع المسلمون على أن الحائض والنفساء لا تجب عليهما الصلاة ولا الصوم في الحال، أجمعوا على أنه لا يجب عليهما قضاء الصلاة، وأجمعوا على أنه يجب عليهما قضاء الصوم. اهـ من «شرح مسلم» عند حديث رقم (335).
ومن الفوارق في الخلقة أن المرأة لا لحيةَ لها

وإذا وجدت لها لحية فلتزلها بعدًا عن مشابهة الرجال وتجملاً لزوجها.

ومن الفوارق أن المرأة لا تفصح في البيان عند الخصام              
قال تعالى: {أَوَمَنْ يُنَشَّأُ فِي الْحِلْيَةِ وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينٍ}
.

قال الإمام ابن كثير -رحمه الله- في تفسير هذه الآية: أي: المرأة ناقصة يكمل نقصها بلبس الحلي منذ تكون طفلة، وإذا خاصمت فلا عبارة لها بل هي عاجزة عييَّة، فالأنثى ناقصة الظاهر والباطن في الصورة والمعنى، فيكمل نقص ظاهرها بلبس الحلي وما في معناه ليجبر ما فيها من نقص كما قال بعض شعراء العرب:                                                                     
وما  الحلي  إلا زينة من  
نقيصة 
يكمِّل من حسن إذا الحسن 
قصِّرا
وأما  إذا   كان  الجمال موفرًا

كحسنك  لم  يحتج  إلى  أن  
يزوَّرا
قال: وأما نقص معناها فإنَّها ضعيفة عاجزة عند الانتصار، فلا عبارة لها ولا همة، كما قال بعض العرب وقد بُشِّر ببنت: والله ما هي  بنعم الولد، نصرها بكاء وبرها سرقة. اهـ

قلت: ومعنى (نصرها بكاء) أي: أنَّها إذا ظُلِمَت أو ظُلِمَ بعض من تُشفق عليه أنشأت تبكي لكونِها عاجزة عن الانتصار والانتقام لضعفها وسوء إدراك عقلها.

وقوله: و(برها سرقة)، أي: أنَّها إذا أرادت أن تبرَّ من له عليها حق البر فقد تسرق من مال زوجها لكي تبر بعض أقاربِها أو العكس، وهذا حال غالب النساء إلا القليل.

وقال تعالى: {الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ}
. 

قال ابن كثير في تفسير هذه الآية: أي: الرجل قيِّمٌ على المرأة، أي: هو رئيسها وكبيرها والحاكم عليها ومؤدبُها إذا اعوجت {بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ}، أي: لأن الرجال أفضل من النساء والرجل خير من المرأة، ولهذا كانت النبوة مختصة بالرجال، وكذلك الملك الأعظم لقول النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-: ((لن يفلح قوم ولَّوا أمرهم امرأة)). رواه البخاري رقم (4425).

المرأة ناقصة عقل ودين

أخرج البخاري في «صحيحه» رقم (304) ومسلم في «صحيحه» رقم(80) من حديث أبي سعيد الخدري -رضي الله عنه- أن النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- قال: ((يا معشر النساء تصدقن فإني أريتكن أكثر أهل النار))، فقلن: وبم يا رسول الله؟ قال: ((تكثرن اللعن وتكفرن العشير، ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب لِلُبِّ الرجل الحازم من إحداكن))، قلن: وما نقصان ديننا وعقلنا يا رسول الله؟ قال: ((أليس شهادة المرأة مثل نصف شهادة الرجل؟))، قلن: بلى، قال: ((فذلك من نقصان عقلها، أليس إذا حاضت لم تصلِ ولم تصم؟))، قلن: بلى. قال: ((فذلك من نقصان دينها)).

أكثر النساء فيهن سفه ولا يخرج عن هذا إلا النادر

قال الله تعالى: {وَلا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَاماً وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلاً مَعْرُوفاً}
.

قال ابن عباس وابن مسعود والحسن والحكم والضحاك: السفهاء في هذه الآية هم النساء والصبيان. اهـ من «تفسير ابن كثير» آية (5) النساء.

قال الراغب في «مفردات القرآن»: قال (الله) في السفه الدنيوي {وَلا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ}.

المرأة ضعيفة

ثبت عند النسائي في «السنن الكبرى» رقم (9150) من حديث أبي شريح الخزاعي -رضي الله عنه- قال: قال النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-: ((اللهم إني أحرج حق الضعيفين اليتيم والمرأة)). قال النووي -رحمه الله- في «رياض الصالحين»: رواه النسائي بإسناد جيد. 

قلت: هو كما قال.

شبه النساء بالقوارير

أخرج البخاري في «صحيحه» كتاب الأدب رقم (6161) ومسلم برقم (2323) من حديث أنس بن مالك -رضي الله عنه- قال: كان رسول الله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- في سفر، وكان معه غلام له أسود يقال له أنجشة يحدو (بالإبل)، فقال له رسول الله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-: ((ويحك يا أنجشة رويدك بالقوارير)).

وعند مسلم في كتاب الفضائل من «صحيحه» بالرقم السابق من الطريق الرابعة بلفظ: ((رويداً يا أنجشة لا تكسر القوارير))، يعني ضعفة النساء.

قال الإمام النووي -رحمه الله-: قال العلماء: سمى النساء قوارير لضعف عزائمهن تشبيهاً بقارورة الزجاج لضعفها وإسراع الانكسار إليها. اهـ المراد من «شرحه على صحيح مسلم» عند حديث رقم (2323).

والمرأة ضعيفة فقد ثبت من حديث أبي شريح أن النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- قال: ((اللهم إني أحرج حق الضعيفين اليتيم والمرأة)). وقال الله تعالى: {أَوَمَنْ يُنَشَّأُ فِي الْحِلْيَةِ وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينٍ}
.

المرأة خلقتها متكسرة

أخرج البخاري في «صحيحه» رقم (5235) في «كتاب النكاح» ومسلم رقم (2180): من حديث أم سلمة أن النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- كان عندها وفي البيت مخنث (من غير أولي الإربة) فقال النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-: ((لا يدخلن عليكم)).

قال ابن عيينة: وكان اسم المخنث (هيت)، قال الحافظ في «الفتح» (9/334): المخنث من يشبه خلقةَ النساء في حركاته وكلامه وغير ذلك، فإن كان من أصل خلقته لم يكن عليه لوم، وعليه أن يتكلف إزالة ذلك، وإن كان يقصده فهو المذموم، ويطلق عليه اسم مخنث سواء فعل الفاحشة أو لم يفعل. قال ابن حبيب: المخنث هو المؤنث من الرجال مأخوذ من التكسر في المشي وغيره. وقد لعن رسول الله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- من هذا حاله.

أخرج البخاري في «صحيحه» رقم (5885) من حديث ابن عباس -رضي الله عنهما- قال: لعن رسول الله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال.

وهذا اللعن يشمل المتشبهين الرجال بالنساء في تكسرهن أو لباسهن أو ليونتهن كحلق اللحية ونحوها من الليونة في المرأة.

الفرق بين مني الرجل ومني المرأة

فقد ثبت في «مسند أحمد» (1/278) من حديث ابن عباس -رضي الله عنهما- أن النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- قال: ((مني الرجل أبيض غليظ، ومني المرأة أصفر رقيق)) أخرجه أحمد في «المسند» (1/278) وغيره.
بول الصبية أشد نجاسة من بول الصبي

أخرج أبوداود رقم (376)، والنسائي (1/158)، وابن ماجه (526) من حديث أبي السمح عن رسول الله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- قال: ((يغسل من بول الجارية وينضح من بول الغلام)).

وثبت عند أبي داود رقم (375) من حديث لبابة بنت الحارث أن النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- قال: ((إنما يغسل من بول الأنثى، وينضح من بول الذكر)) أي الصبي والصبية.

وثبت كذلك عند الترمذي رقم (610)، وأحمد في «المسند» رقم (563)، وأبي داود (377) من حديث علي بن أبي طالب نحوه.

وفي البخاري رقم (223) ومسلم (287) من حديث أم قيس بنت محصن أنَّها أتت بابن لها صغير لم يأكل الطعام إلى رسول الله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-، فأجلسه في حجره فبال على ثوبه، فدعا بماء فنضحه ولم يغسله.

وأخرجه البخاري رقم (222) ومسلم (286) من حديث عائشة -رضي الله عنها-.

الختان

أخرج البخاري في «صحيحه» رقم (5889) في (اللباس) ومسلم في (الطهارة) رقم (257) من حديث أبي هريرة -رضي الله عنه- أن النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- قال: ((الفطرة خمس: الختان، والاستحداد، وقص الشارب، وتقليم الأظافر، ونتف الإبط)).

فالختان واجب على الذكر، قال القاضي عياض: الاختتان عند مالك وعامة العلماء سنة يأثم تاركه.

وقال الإمام أحمد: إنه واجب على الرجال وليس واجباً على النساء ومن الأدلة على ذلك قول الله تعالى: {ثُمَّ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ أَنِ اتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفاً}
 وقد ثبت في الصحيح أن إبراهيم اختتن وهو ابن ثمانين سنة بالقدوم.

وأما الختان للنساء فإنه سنة وغير واجب لقول النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-: ((إذا التقى الختانان وجب الغسل)) متفق عليه.

ولقوله لامرأة خاتنة كانت تختن النساء: ((أشمي ولا تنهكي)). ثبت ذلك.

قال الإمام ابن القيم -رحمه الله- في «تحفة المودود» ص(117): لا خلاف في استحبابه للأنثى، واختلف في وجوبه، فعن أحمد روايتان: إحداهما يجب على الرجال والنساء، والثانية أنه يجب على الرجال ويستحب للنساء .اهـ  المراد بتصرف يسير.

فعلم أن من الفوارق أن الختان واجب للصبي وللبنت سُنَّة.

وقد ذكر ابن القيم الفرق بين صفة ختان الصبي وختان البنت في «تحفة المودود» فراجعه إن شئت.

ثقب الأذن يجوز للصبية ولا يجوز للصبي

فقد أخرج البخاري رقم (5189) ومسلم (2448) حديث عائشة في قصة أم زرع أنَّها قالت مع قولها للنساء: أَنَاسَ من حُليٍّ أذنِي، أي أن زوجها ملأ أُذنَها من الحلي حتى صار ينوس فيها أي يتحرك، وقال النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- لعائشة: ((كنت لك خير من أبي زرع لأم زرع)).

وأخرج البخاري رقم (98) ومسلم (884) من حديث ابن عباس -رضي الله عنهما- أن النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- لما حث النساء على الصدقة جعلت المرأة تلقي خرصها.

والخرص: هو الحلقة الموضوعة في ثقب الأذن، ولم ينههن رسول الله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- عن ثقب الأذن للبنات بقصد الزينة فيها.

قال ابن القيم: وأما ثقب أذن الصبي فلا مصلحة له فيه لا دينية ولا دنيوية فلا يجوز. اهـ من «تحفة المودود» ص(127).

ومن الفوارق أن صوتها عند الخضوع عورة

قال تعالى: {فَلا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ}
.
ذكر الفوارق من القرآن

قال الله تعالى: {وَلا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا اكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا اكْتَسَبْنَ وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيماً}
 . 
وقال تعالى: {إِذْ قَالَتِ امْرَأَتُ عِمْرَانَ رَبِّ إِنِّي نَذَرْتُ لَكَ مَا فِي بَطْنِي مُحَرَّراً فَتَقَبَّلْ مِنِّي إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ * فَلَمَّا وَضَعَتْهَا قَالَتْ رَبِّ إِنِّي وَضَعْتُهَا أُنْثَى وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا وَضَعَتْ وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنْثَى وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مَرْيَمَ وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ}
 .
وقال تعالى: {مَنْ عَمِلَ صَالِحاً مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً}
 .  وقال تعالى: {فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِّي لا أُضِيعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِنْكُمْ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى}
.
وقال تعالى: {الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنْثَى بِالْأُنْثَى}
.

وقال تعالى: {وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلا يُظْلَمُونَ نَقِيراً}
.
وقال تعالى: {اللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَحْمِلُ كُلُّ أُنْثَى وَمَا تَغِيضُ الْأَرْحَامُ وَمَا تَزْدَادُ}
.
وقال تعالى: {وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنْثَى ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدّاً وَهُوَ كَظِيمٌ}
.
وقال تعالى: {يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى}
. 
وقال تعالى: {أَلَكُمُ الذَّكَرُ وَلَهُ الْأُنْثَى * تِلْكَ إِذاً قِسْمَةٌ ضِيزَى}
.
وقال تعالى: {يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ}
. 
وقال تعالى: {أَفَأَصْفَاكُمْ رَبُّكُمْ بِالْبَنِينَ وَاتَّخَذَ مِنَ الْمَلائِكَةِ إِنَاثاً}
.
وقال تعالى: {أَمْ خَلَقْنَا الْمَلائِكَةَ إِنَاثاً وَهُمْ شَاهِدُونَ}
. 
وقال تعالى: {يَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ إِنَاثاً وَيَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ الذُّكُورَ}
.
وقال تعالى: {فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ}
. 
وقال تعالى: {وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلا تَعْضُلُوهُنَّ}
. 
وقال تعالى: {زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ}
.
وقال تعالى: {فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلاثَ وَرُبَاعَ}
.
وقال تعالى:  {وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً}
.
وقال تعالى: {فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ}
. 
وقال تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهاً}
. 
وقال تعالى: {الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ}
. 
وقال تعالى: {أَوْ لامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً}
.
قال تعالى: {وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ}
.

وقال تعالى: {وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاءِ اللَّاتِي لا يَرْجُونَ نِكَاحاً}
.

وقال تعالى: {وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ}
.

وقال تعالى: {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلابِيبِهِنَّ}
. 

وقال تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِنْ قَوْمٍ عَسَى أَنْ يَكُونُوا خَيْراً مِنْهُمْ وَلا نِسَاءٌ مِنْ نِسَاءٍ عَسَى أَنْ يَكُنَّ خَيْراً مِنْهُنَّ}
.

وقال تعالى: {وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ}
.

وقال تعالى:{نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ}
.

وقال تعالى: {لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ}
.

وقال تعالى: {وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا...الآية}

الفوارق في الطهارة
الحيض كتبه الله على بنات آدم

وتقدم الكلام على هذا في فوارق الخلقة.   
الوضوء لمن أراد العود

قال الإمام مسلم -رحمه الله- رقم (308) حدثنا أبوبكر بن أبي شيبة قال: حدثنا حفص بن غياث. ح وحدثنا أبوكريب قال: أخبرنا ابن أبي زائدة. ح وحدثني عمرو الناقد وابن نمير قالا: حدثنا مروان بن معاوية الفزاري كلهم عن عاصم عن أبي المتوكل عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-: ((إذا أتى أحدكم أهله ثم أراد أن يعود فليتوضأ)) زاد أبوبكر بن أبي شيبة ((بينهما وضوءًا)). وأخرجه البيهقي (1/314) وزاد: ((فإنه أنشط للعَود)).

بول الصبية أشد نجاسة من بول الصبي

وقد تقدم الكلام عليه في فوارق الخلقة.

الفوارق في الصلاة
لا يجب على النساء أذان ولا إقامة ولا يصح أذانهن للرجال 

قال ابن قدامة -رحمه الله-: ولا يصح الأذان إلا من مسلم عاقل ذكر، فأما الكافر والمجنون فلا يصح منهما لأنهما ليسا من أهل العبادات، ولا يعتد بأذان المرأة لأنها ليست مما يشرع له الأذان... وهذا كله مذهب الشافعي ولا نعلم فيه خلافًا. اهـ من «المغني» (1/459).

قال الشيرازي في «المهذب»: ويكره للمرأة أن تؤذن... فإذا أذنت للرجال لم يعتد بأذانها، لأنه لا يصح إمامتها للرجال؛ فلا يصح تأذينها لهم. اهـ باختصار.

قال النووي شارحًا لهذا القول: لا يصح أذان المرأة للرجال هذا هو المذهب وبه قطع الجمهور، ونقل إمام الحرمين الاتفاق عليه، وأما إذا أراد جماعة النسوة صلاة ففيها ثلاثة أقوال: المشهور المنصوص يستحب لهن الإقامة دون الأذان لما ذكره المصنف ‑أن في الأذان ترفع صوتها وفي الإقامة لا ترفع‑. اهـ

قلت: ذكر عن ابن المسيب، وإبراهيم النخعي، وسليمان بن طرخان، وجابر بن زيد، والزهري، والضحاك، كلهم قالوا: ليس على النساء أذان ولا إقامة.

وذكر في هذا المصدر وابن المنذر في «الأوسط» (3/53)، وابن حزم في «المحلى» (3/174) عدةَ آثار ثابتة عن عائشة أم المؤمنين، وابن عمر، وأنس بن مالك، وحفصة أم المؤمنين، وجابر بن عبدالله أنه يشرع لهن أن يؤذِنَّ ويُقمنَ، وبعض هؤلاء المذكورين قالوا بجواز الإقامة لهن وعدم جواز الأذان.

وقال ابن حزم -رحمه الله- في «المحلى» مسألة(320): ولا أذان على النساء ولا إقامة، فإن أذنَّ وأقمنَ فحسن؛ برهان ذلك أن أَمرَ رسول الله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- بالأذان أنما هو لمَن افترض عليهم رسول الله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- الصلاة في جماعة، بقوله عليه السلام: ((ليؤذن لكم أحدكم، وليؤمكم أكبركم)) وليس النساء ممن أمرن بذلك، فإذا هو صح فالأذان ذِكرُ الله تعالى، والإقامة كذلك فهما في وقتها فعل حسن، وروينا عن ابن جريح عن عطاء: تقيم المرأة لنفسها. وقال طاووس: كانت عائشة أم المؤمنين تؤذن وتقيم. اهـ

وثبت عن ابن عمر عند ابن أبي شيبة (1/223) من طريق أبي خالد الأحمر عن ابن عجلان عن وهب بن كيسان أنه سئل: على النساء أذان؟ فقال: أنا أنهاهن عن ذكر الله. 

وحاصله أن الأذان والإقامة لا يجبان على المرأة، فإذا أذنت المرأة للنساء أو لنفسها وأقامت فهو ذكر الله مشروع ما لم ترفع صوتها حتى يسمع الرجال، فإن ذلك لا يجوز لقول الله تعالى: {يَا نِسَاءَ النَّبِيِّ لَسْتُنَّ كَأَحَدٍ مِنَ النِّسَاءِ إِنِ اتَّقَيْتُنَّ فَلا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلاً مَعْرُوفاً}
.

أما أذانها للرجال فلا يصح كما تقدم نقل الإجماع على ذلك، حسب تفصيل الإمام النووي في الفرق بين أذانها للرجال وأذانها لنفسها أو للنساء مع خفض الصوت، فهذا التفصيل أقرب والقول به أصوب.
من الفوارق  أن المرأة إذا صلت مع الرجل تكون خلف الصف حتى لو صلت مع زوجها أو محرمها فإنها تقف خلفه ولو بمفردها والرجل لا تصح صلاته كذلك

أخرج أبوداود، والطيالسي رقم (1201)، وأبوداود السجستاني (682)، والترمذي رقم (231)، وابن حبان رقم (2199)، وأحمد (4/228)، والبغوي رقم (824) من طريق شعبة بن الحجاج عن عمرو بن مرة عن هلال بن يساف عن عمرو بن راشد عن وابصة بن معبد -رضي الله عنه- أن النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- رأى رجلاً يصلي خلف الصف وحده، فأمره فأعاد الصلاة.

وعمرو بن راشد مجهول حال لكن قد تابعه زياد بن أبي الجعد، عن وابصة به وزياد روى عنه اثنان ووثقه ابن حبان فهو مجهول حال، وهذه المتابعة عند الترمذي (230)، والحميدي (884)، وأحمد (4/228)، وابن حبان (1004).
وللحديث شاهد عند أحمد (4/23)، وابن حبان رقم (1003)، وابن أبي شيبة (2/98) طبعة الباز، وابن خزيمة رقم (1569): عن ملازم بن عمرو قال حدثنا عبدالله بن بدر عن عبدالرحمن بن علي بن شيبان عن أُبَيٍّ -رضي الله عنه- قال: صلينا خلف رسول الله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-، فلما قضى صلاته إذا رجل فرد، فوقف عليه النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- حتى قضى صلاته، ثم قال له نبي الله: ((استقبل صلاتك؛ فإنه لا صلاة لمنفرد خلف الصف)).

وسنده صحيح كل رجاله ثقات وقد ذكره شيخنا العلامة الوادعي -رحمه الله- في «الصحيح المسند» (2/107).
وقال العلامة الألباني -رحمه الله-: وجملة القول أن أَمرَه الرجلَ بإعادة الصلاة وأنه لا صلاة لمنفرد خلف الصف وحدَه صحيحٌ ثابت عنه من طرق، وأما أمره الرجل بأن يجر رجلاً من الصف ليضم إليه فلا يصح عنه -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-. اهـ المراد من «الإرواء» (2/329). 

قلت: فعلم من هذا الحديث أن الرجل إذا صلى بمفرده خلف الصف أن صلاته باطلة وببطلانها قال أحمد، وإسحاق، وحماد، ووكيع، وابن أبي ليلى، والنخعي وغيرهم كما في «شرح السنة للبغوي» (3/378)، و«نيل الأوطار للشوكاني» (3/210)، و«سبل السلام» لابن الأمير الصنعاني (2/433) ورجح القول ببطلانها.
ولا يشكل على ذلك حديث أبي بكرة عند البخاري رقم (783) أنه ركع قبل أن يدخل في الصف فذكر ذلك للنبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- بعد الصلاة فلم يأمره بإعادة الركعة، وقال له: ((زادك الله حرصًا، ولا تعد)) فليس فيه ما يصرف ذلك مطلقًا، وإنما هو محتمل أن ذلك في حق من لم يستطع أن يدخل في الصف، وبهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية وارتضاه العلامة الألباني في «الإرواء» (2/329)، وقيل: معناه لا تعد إلى إتيان الصلاة مسرعًا، وقيل لا تعد إلى دخولك في الصف راكعًا، وقيل لا تعد في إبطاء المجيء إلى الصلاة، وقيل غير ذلك. وحاصله أنه في هذا الحكم مجمل وحديث علي بن شيبان ووابصة مبين مقدم على المجمل في العمل، فإذا علم أن صلاة الرجل خلف الصف وحده لا تصح فإليك بيان الفرق بين الرجل والمرأة وإنها تكون صفًا بمفردها.
قال الإمام البخاري -رحمه الله- رقم (727): باب المرأة وحدها تكون صفًا: حدثنا عبدالله بن محمد قال حدثنا سفيان، عن إسحاق، عن أنس بن مالك قال: صليت أنا ويتيم في بيتنا خلف النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-، وأمي أم سليم خلفنا. وأخرجه مسلم رقم (658).

ومن حديث أنس عند مسلم (660) أن النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- صلى بأنس وبأمه أو خالته قال: فأقامني عن يمينه وأقام المرأة خلفنا.
وأخرج أحمد في «مسنده» رقم (2751) من حديث ابن عباس -رضي الله عنهما- بسند صحيح: قال: صليت إلى جانب النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-، وعائشة معنا تصلي خلفنا وأنا إلى جنب النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- أصلي معه.
قال النووي -رحمه الله- عند الحديث الذي قبل هذا: فيه أن المرأة تقف في الصف خلف الرجال في الصلاة.
وقال الحافظ في «الفتح» في شرح الحديث رقم (727): فيه أن المرأة لا تصف مع الرجال، وأصله ما يخشى من الافتتان بها فلو خالفت صحت صلاتها عند الجمهور. اهـ المراد.
فعلم من الحديث وقول جماهير أهل العلم جواز صلاة المرأة صفًا وحدها إذا كانت خلف الرجال، وأن الرجل لا تصح صلاته منفردًا خلف الصف كما تقدم بيان ذلك.

المرأة لا تؤم الرجال 
لحديث أبي بكرة -رضي الله عنه- أن النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- قال: ((لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة)). أخرجه البخاري في «صحيحه» رقم (4425).
قال البغوي -رحمه الله- في «شرح السنة» (10/77): اتفقوا على أن المرأة لا تصلح أن تكون إماماً، ولا قاضياً، لأن الإمام يحتاج إلى الخروج لإقامة أمر الجهاد، والقيام بأمر المسلمين، والقاضي يحتاج إلى البروز لفصل الخصومات، والمرأة عورة لا تصلح للبروز، وتعجز لضعفها عند القيام بأكثر الأمور، ولأن المرأة ناقصة.

قلت: وهذا يشمل الإمامة في الصلاة.

قال الخطابي في شرح حديث أبي بكرة: وفيه أنها لا تزوج نفسها ولا تلي العقد على غيرها. اهـ من «الفتح» عند الحديث بالرقم السابق.

المرأة إذا صلت بالنساء يشرع لها أن تقف وسطهن، وإمامُ الرجالِ يقف أمام الصفوف
أخرج أبوداود في «سننه» رقم (591-592)، وأحمد في «مسنده» (6/405)، وابن خزيمة في «الصحيح» (3/89) رقم (1676)، والحاكم (1/203)، والبيهقي في «الكبرى» (3/130)، وابن المنذر في «الأوسط» (4/224) من طريق الوليد بن جميع عن جدته وعبدالرحمن بن خلاد عن أم ورقة بنت عبدالله بن الحارث أنها قالت: يا رسول الله أتأذن لي في الغزو معكم أُمرِّضُ مرضاكم، لعل الله أن يرزقني شهادة؟ فقال النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-: ((قري بيتك فإن الله رازقكن شهادة))... وفي الحديث أن النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- كان يزورها ويقول: ((انطلقوا نزور أم ورقة)) وكانت قد جمعت القرآن، وكان النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- قد أمرها أن تؤم أهل دارها، فكان لها مؤذن وكانت تؤم أهل دارها. 
وسند الحديث ضعيف: الوليد بن جميع هو ابن عبدالله بن جميع روى عن عبدالرحمن بن خلاد وعن جدته وعنه جميع، قال ابن معين وابن سعد والعجلي: ثقة. وقال أحمد وأبوزرعة: لا بأس به. فيظل الاحتجاج به، أخرج له مسلم، فقال الحاكم: لو لم يذكر له مسلم في «صحيحه» لكان أولى.
قلت: وقال العقيلي: في حديثه اضطراب. الحاصل أنه حسن الحديث لكن العلة في الحديث هي الاضطراب وجهالة عبدالرحمن بن خلاد.
وعبدالرحمن بن خلاد الأنصاري روى عن أم ورقة وعنه الوليد بن جميع وذكره ابن حبان في «الثقات» قال ابن القطان: حاله مجهول. وقال الحافظ في «التقريب»: مجهول الحال.  
وقد اضطرب الوليد في هذا الأثر فتارة يرويه عن عبدالرحمن بن خالد عن أم ورقة، وتارة يرويه عن جدته عن أم ورقة وتارة عنهما، فحاله كما قال العجلي -رحمه الله-: إن في حديثه اضطراباً. وقال المنذري في «مختصر السنن»: الوليد بن جميع فيه مقال. اهـ.  
وبذلك علم ضعف هذا الحديث.
وأما الوقوف وسط الصف فقد جاء عن عائشة -رضي الله عنها-:

1- فأخرج الحاكم في «المستدرك» (1/203)، وعنه البيهقي في «الكبرى» (3/131)، وفي «المعرفة» (4/5975): من طريق ليث بن أبي سليم عن عطاء عن عائشة -رضي الله عنها- أنها كانت تؤذن للنساء وتقيم وتؤم النساء وتقوم في وسطهن.  
قلت: وليث ضعيف. ومن هذه الطريق أخرجه الشافعي في الأم رقم (307).

2- لكن له متابع فقد أخرج الحديث ابن أبي شيبة في «المصنف» (1/536) طبعة الباز فقال: حدثنا وكيع عن ابن أبي ليلى عن عطاء عن عائشة بلفظ: أنها كانت تؤم النساء فتقوم في وسطهن. وابن أبي ليلى هو محمد بن عبدالرحمن ضعيف، وعطاء هو ابن أبي رباح، ومن هذه الطريق أخرجه ابن المنذر (4/227) وصرح باسمه محمد بن أبي ليلى.
3- وأخرجه عبدالرزاق (3/141)، وابن المنذر في «الأوسط» (4/227)، والبيهقي في «الكبرى» (3/131) من طرق عن ميسرة بن حبيب النهدي عن ريطة الحنفية عن عائشة -رضي الله عنها- أنها أمَّت نسوة في المكتوبة فقامت في وسطهن.
وريطة لم أجد لها ترجمة ولم أجد ترجمة ميسرة بن حبيب أنه روى عنها، ولم أجدها ممن روى عن عائشة -رضي الله عنها-، فإن كانت ريطة بنت حريث التي روت عن كبشة بنت أبي مريم وعنها ثابت عن عمار فهي مجهولة كما في «لسان الميزان» وغيره وإن كانت غيرها فلا تبعد عن المجهولات. والله أعلم.
4- وذكره الزيلعي في «نصب الراية» (2/32) من طريق حماد بن أبي سليمان عن إبراهيم النخعي عن عائشة أنها كانت تؤم النساء في رمضان فتقوم في وسطهن. 
وإبراهيم النخعي دخل على عائشة ولم يسمع منها كما في «جامع التحصيل».

فمجموع هذه الطرق يحسن الأثر إلى عائشة -رضي الله عنها-.

وقد جاء عن أم سلمة أخرجه عبدالرزاق (3/140)، والشافعي في «الأم» (1/434)، وابن أبي شيبة (1/536)، والبيهقي في «الكبرى» (3/131)، والدارقطني في «السنن» (1/405) كلهم من طريق سفيان بن عينية عن عمار الدهني عن امرأة من قومه يقال لها حجيرة بنت حصين عن أم سلمة إنها أمت النساء فقامت وسطًا.  
وعمار الدهني حسن الحديث، وحجيرة بنت حصين لم أجدها في مشايخه.

وأخرج ابن أبي شيبة في «المصنف» (1/536) عن قتادة عن أم الحسن: أن أم سلمة أمَّت النساء وقامت وسطهن. وفيه عنعنة قتادة وأم الحسن هذه لا تعرف.
وقد جاءت جملة آثار في «مصنف ابن أبي شيبة» (1/536)، و«مصنف عبدالرزاق» (3/140) عن جماعة من السلف بجواز إمامة المرأة للنساء وأن إمامتهن تقف في وسطهن، فثبت عن ابن جريح وعطاء وابن عباس وإبراهيم النخعي والشعبي ومعمر وحميد بن عبدالرحمن وغيرهم.

بل قد قال ابن قدامة -رحمه الله- في «المغني» (2/36): اختلفت الرواية هل يستحب أن تصلي المرأة بالنساء جماعة، ثم نقل عن جمع من أهل العلم القول بجواز ذلك ثم قال: إذا ثبت هذا فإنها إذا صلت بهن قامت في وسطهن، لا نعلم فيه خلافًا بين من رأى لها أن تؤمهن. اهـ المراد. 
صلاة الجماعة ليست واجبة على النساء وهي واجبة على الرجال
أما كونها واجبة على الرجال فلقول الله تعالى {وَأَقِيمُوا الصَّلاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ}
.

وأخرج مسلم في «صحيحه» رقم (653): من حديث أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: أتى النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- رجل أعمى، فقال: يا رسول الله إنه ليس لي قائد يقودني إلى المسجد، فسأل رسول الله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- أن يرخص له فيصلي في بيته، فرخص له، فلما ولى دعاه، فقال: ((هل تسمع النداء بالصلاة؟)) فقال: نعم. قال: ((فأجب)).
وأخرج أبوداود (1/374) رقم (552)، والنسائي (2/109-110) وأحمد (3/423)، وابن ماجه رقم (792) من حديث ابن أم مكتوم أن ابن أم مكتوم الأعمى قال: يا رسول الله إني رجل ضرير البصر شاسع الدار، ولي قائد لا يلائمني، فهل لي رخصة أن أصلي في بيتي؟ قال: ((هل تسمع النداء؟)) قال: نعم. قال: ((لا أجد لك رخصة)).
وأخرج ابن حبان (5/415)، والبغوي في «شرح السنة» رقم (794)، وابن ماجه (793)، والدارقطني (1/420)، والطبراني (12265)، والحاكم (1/245)، وابن أبي شيبة (1/345)، والبيهقي (3/174) من طرق عن سعيد بن جبير عن ابن عباس -رضي الله عنه- أن النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- قال: ((من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر)) وسنده من طرقه صحيح.

وفي «الصحيحين» من حديث ابن عمر أن النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- قال: ((صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفرد بسبع وعشرين درجة)).
وأخرج البخاري رقم (644) ومسلم رقم (651) من حديث أبي هريرة -رضي الله عنه- أن رسول الله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- قال: ((والذي نفسي بيده لقد هممت أن آمر بحطب فيجمع، ثم آمر بالصلاة فيؤذن لها، ثم آمر رجلاً يؤم الناس، ثم أخالف إلى رجال لا يشهدون الصلاة في جماعة، فأحرق عليهم بيوتهم بالنار، والذي نفسي بيده لو يعلم أحدهم أنه يجد عظمًا سمينًا أو مرماتين حسنتين لشهد العشاء))
.
قال الإمام ابن القيم -رحمه الله-: لم يكن ليحرق مرتكب صغيرة؛ فترك الصلاة في الجماعة هو من الكبائر. اهـ 

وقال الشوكاني -رحمه الله-: لو كانت سنة لم يهدد تاركها بالتحريق، ولو كانت فرض كفاية لكانت قائمة بالرسول -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- ومن معه، ورجح وجوبها أهل الظاهر وغيرهم. اهـ من «نيل الأوطار» (3/140).
وقال البغوي في «شرح السنة»: اتفق أهل العلم على أنه لا رخصة في ترك الجماعة لأحد إلا من عذر. اهـ
قلت: ومن أقوى الأدلة على وجوب صلاة الجماعة على الرجال صلاة الخوف، حيث لا تسقط الجماعة فيها، فكانوا يصلون تلك الحالات المعروفة في صلاة الخوف.
وأما عدم وجوبها على النساء فلما أخرج البخاري رقم (865) ومسلم رقم (442) من حديث عبدالله بن عمر -رضي الله عنه- أن النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- قال: ((إذا استأذنكم نساؤكم إلى المسجد فأذنوا لهن)). 
قلت: فلو كانت الجماعة في المسجد واجبة عليهن لوجب خروجهن ولو بغير إذن أزواجهن لحديث ((لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق)) أخرجه البخاري (رقم 7257) ومسلم (1840) من حديث علي بن أبي طالب -رضي الله عنه-.
وعند أبي داود رقم (567) من حديث ابن عمر بزيادة: ((وبيوتهن خير لهن)) وأخرجه أحمد (2/76)، ولها شواهد من حديث ابن مسعود وغيره سيأتي بعضها.

وأخرج مسلم في «صحيحه» رقم (443) من حديث أبي هريرة -رضي الله عنه- أن النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- قال: ((أيما امرأة أصابت بخورًا فلا تشهد معنا العشاء الآخرة)). قلت: لو كانت الجماعة في المسجد واجبة عليها لأَمَرَها بالخروج مطلقًا ويوضح ذلك أكثر حديث ابن مسعود عند أبي داود (2/277) بسند صحيح أن النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- قال: ((صلاة المرأة في بيتها أفضل من صلاتها في حجرتها، وصلاتها في مخدعها أفضل من صلاتها في بيتها)). 

والإذن بخروجها للمسجد له شروط عدة:
قال النووي -رحمه الله- في «شرح مسلم» عند حديث رقم (442) : هذا الحديث وشبهه من أحاديث الباب ظاهر في أنها لا تمنع المسجد لكن بشروط ذكرها العلماء مأخوذة من الأحاديث وهو: أن لا تكون متطيبة، ولا متزينة، ولا ذات خلاخل يسمع صوتها، ولا ثياب فاخرة، ولا مختلطة بالرجال، ولا شابة ونحوها ممن يفتتن بها، وأن لا يكون في الطريق ما يخاف به مفسدة ونحوها. اهـ

قلت: تقييد غير الشابة لا دليل عليه لكن لابد من أمن الفتنة، فإن لم تؤمن الفتنة فلا يجوز لها الخروج.

من الفوارق أن خير صفوف النساء إذا كن خلف الرجال آخرها

أخرج مسلم في «صحيحه» رقم (440) من حديث أبي سعيد الخدري  -رضي الله عنه- أن النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- قال: ((خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها)).  
قال الإمام النووي -رحمه الله- في شرح هذا الحديث: أما صفوف الرجال فهي على عمومها خيرها أولها وشرها آخرها أبدًا، أما صفوف النساء فالمراد بالحديث صفوف النساء اللواتي يصلين مع الرجال، وأما إذا صلين متميزات لا مع الرجال فخير صفوفهن أولها وشرها آخرها كالرجال، والمراد بشر الصفوف في الرجال والنساء أقلها ثوابًا وفضلاً وأبعدها عن مطلوب الشرع، وإنما فضَّل آخر صفوف النساء الحاضرات مع الرجال لبعدهن عن مخالطة الرجال ورؤيتهم وتعلق القلب بهم ورؤية حركاتهم وسماع كلامهم ونحو ذلك، وذم أول صفوفهن لعكس ذلك.
المشي إلى المساجد في الظلم مشروع ومستحب في حق الرجال وليس يشرع في حق النساء

لقول النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-: ((بشر المشائين في الظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة)).
أخرجه أبوداود رقم (561)، والترمذي رقم (223) من حديث بريدة وله شاهد من حديث أنس وسهل بن سعد يثبت بها.

وفي البخاري (2/124) ومسلم رقم (669) من حديث أبي هريرة أن النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- قال: ((من غدا إلى المسجد وراح أعدَّ الله له نزلاً في الجنة كلما غدا وراح)).

ولو نظرت إلى تلك الأدلة في استحباب صلاة المرأة في بيتها يتبيَّن لك أن هذا الفضل في المشي إلى المساجد في حق الرجال دون النساء؛ لأنها إذا خرجت استشرفها الشيطان، كما ثبت ذلك عن رسول الله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-.

التصفيق للنساء والتسبيح للرجال

فإذا خرجت وصلت خلف الرجال في الصفوف الأخيرة مع أمن الفتنة وناب الإمام أمر فلا تسبِّح خلف الرجال، وإنما تصفق لما ثبت في البخاري رقم (1204) ومسلم رقم (421) من حديث سهل بن سعد أن النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- قال: ((التسبيح للرجال، والتصفيق للنساء)).

وأخرجه البخاري رقم (1203) ومسلم رقم (422) من حديث أبي هريرة.          
ليس على النساء جمعة 
أخرج أبوداود رقم (1067) (ج1ص644) من حديث طارق بن شهاب أن النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- قال: ((الجمعة حق واجب على كل مسلم في جماعة، إلا أربعة: عبد مملوك، أو امرأة، أو صبي، أو مريض)) والحديث صحيح ذكرنا طرقه في «كتاب أحكام الجمعة».
قال ابن عبدالبر: وقد اتفق العلماء على أن إتيان الجمعة فرض على كل من كان بمصر جامع أو سمع النداء وهو خارج المصر، ما لم يكن امرأة أو عبدًا أو مسافرًا... .
وقال صاحب «المسوى شرح الموطأ» (1/194): اتفقوا على أنه لا جمعة على مريض ولا مسافر ولا امرأة ولا عبد.  
قلت: أما وجوبها على غير من كان معذورًا من الرجال فأدلته كثيرة ومنها قول الله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسَعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ}
.

ومنها ما أخرجه مسلم في «صحيحه» رقم (865) من حديث أبي هريرة -رضي الله عنه- أن النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- قال: ((لينتهين أقوام عن وَدْعِهِم الجمعات أو ليختمنَّ الله على قلوبهم ثم ليكونُن من الغافلين)).

فعلم من هذه الأدلة وإجماع أهل العلم عليها أن حضور صلاة الجمعة واستماع خطبتها واجب على من لا عذر له من الرجال، وليس ذلك واجبًا على النساء، فإن حضرت الجمعة صحت جمعتها وحصل لها أجر صلاة الجمعة؛ لحديث ابن عمر: ((من أتى الجمعة فليغتسل)) متفق عليه، جاءت زيادة ((من الرجال والنساء)) صححها بعض أهل العلم وقد بينا شذوذها في كتاب «أحكام الجمعة» لكن عموم حديث ابن عمر المتفق عليه بدون تلك الزيادة يشملهن، في قوله ((من أتى الجمعة فليغتسل)) وعلى هذا فإذا حضرت المرأة الجمعة في مسجد النساء الخاص بهن مع أمن الفتنة فتصلي مع المسلمين وتسمع خطبة الخطيب وذكر الله فإنها تثاب على ذلك، وإن لم تحضر وصلت في بيتها ظهرًا فلا إثم عليها ولا حرج.

المرأة لا تخطب الرجال ولا النساء في جمعة ولا في عيد ولا في كسوف ولا استسقاء 

فذلك محدث. وانظر «حسن الأسوة» لصديق حسن خان ص(586) فقد ذكر شيئًا من هذا.

قطع الصلاة بمرور المرأة إمام المصلي الرجل

والحق أن التشديد في هؤلاء الثلاثة الآتي ذكرهم ليس للنقصان، وقد جاء عند ابن خزيمة في «صحيحه» (2/21) بلفظ ((تعاد الصلاة من ممر الحمار والمرأة والكلب الأسود)) ولفظة ((تعاد)) من طريق هشام بن حسان عن حميد بن هلال عن عبدالله بن الصامت عن أبي ذر فذكره.

وهو عند مسلم رقم (510) من طريق يونس وشعبة وسليمان بن المغيرة وجرير وسليم بن أبي الذيال وعاصم الأحول، ستتهم رووا الحديث عن حميد بن هلال عن عبدالله بن الصامت بلفظ ((يقطع الصلاة...))، وهشام بن حسان روى الحديث عن حميد بن هلال به بلفظ ((تعاد)).

فعلم أن لفظ ((تعاد)) شاذ، والمحفوظ لفظ ((يقطع الصلاة الحمار والمرأة والكلب الأسود)).

الرجال يجب عليهم الخروج لصلاة العيد والنساء لا يجب عليهن الخروج على الصحيح وإنما يستحب لهن إذا أمنت الفتنة

لحديث أم عطية في البخاري رقم (974) ومسلم(890) قالت: أمر رسول الله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- الحيض والعواتق
 وذوات الخدور أن يخرجن في الفطر والأضحى يشهدن الخير ودعوة المسلمين. 

فقولها (يشهدن الخير) فيه أن الأمر للإرشاد، وإلا فقد تقدم أن حضورها لمساجد الجماعة غير واجب وأن صلاتها في بيتها أفضل مع ذكر الأدلة على ذلك.

وانظر شرح النووي على هذا الحديث بالرقم السابق.

الفوارق في الجنائز
باب: هل هناك فارق بين كفن المرأة وكفن الرجل

في صحيح البخاري رقم (1257)، ومسلم رقم (939) عن أم عطية أن النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- أعطى النساء حقوَه أشعرن به بنت رسول الله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-، وبوب عليه البخاري رقم (1257): هل تكفن المرأة في إزار الرجل.

وأخرج أبوداود في «الجنائز» (باب 32)، وأحمد (6/380)، والبغوي في «شرح السنة» (5/313) من حديث ليلى بنت قانف الثقفية قالت: كنتُ فيمن غسل أم كلثوم بنت رسول الله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- عند وفاتها، فكان أول ما أعطانا رسول الله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- الحقو، ثم الدرع، ثم الخمار، ثم الملحفة، ثم أُدرِجَت بعد في الثوب الآخر، قالت: ورسول الله جالس عند الباب.
وسنده ضعيف، فيه نوح بن حكيم الثقفي قال ابن القطان: رجل مجهول لم تثبت عدالته. يرويه عن رجل من بني عروة بن مسعود يقال له داود. 

قلت: وهذا الرجل لا يدري من هو كما في «نصب الراية» للزيلعي (2/259)، و«التلخيص الحبير» لابن حجر (2/110) رقم (748).
قال البغوي في «شرح السنة» (5/313): وأما المرأة فقالوا: تكفن في خمسة أثواب إزار وخمار وثلاث لفايف ثم استدل بحديث ليلى الثقفية. 

قلت: قد علمت ضعف حديث ليلى هذه الذي اعتمد عليه من قال إن المرأة تكفن في خمسة أثواب بزيادة الدرع والخمار، وأنه لم يثبت وممن قال به الحسن البصري، ومحمد بن سيرين، وعامر الشعبي.
وجاء من طريق راشد بن سعد، عن عمر قال: تكفن في خمسة أثواب. قلت: راشد بن سعد المقرائي ثقة، لكني لم أرَ له رواية عن عمر في «تهذيب الكمال» للمزي -رحمه الله-.
وذكر الحافظ في «الفتح»: ... وروى الخوارزمي من طريق إبراهيم ابن حبيب الشهيد عن هشام بن حسان عن حفصة عن أم عطية أنها قالت عن بنت رسول الله: ... وكفناها في خمسة أثواب وخمرناها كما نخمر الحي. 
قال الحافظ: وهذه الزيادة صحيحة الإسناد. اهـ من «نيل الأوطار» للشوكاني (4/45). 
قلت: وإبراهيم بن حبيب الشهيد ثقة ولم يذكر المزي ولا ابن حجر له رواية إلا عن أبيه فقط، ولم أرَ له رواية عن هشام بن حسان.

وأصل حديث أم عطية في «الصحيحين» من طريقه وليس فيه هذه الزيادة التي عند الخوارزمي. والحاصل أنه لم يثبت عندنا دليل أن المرأة تكفن في خمسة أثواب.
فقد أخرج البخاري رقم (1271-1272) ومسلم رقم (941) من حديث عائشة -رضي الله عنها- أن النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- كُفِّن في ثلاثة أثواب وليس فيها قميص ولا عمامة.

وأخرج البخاري رقم (1265)، ومسلم (1206) من حديث ابن عباس -رضي الله عنهما- قال: بينما رجل واقف بعرفة إذ وقع عن راحلته فوقصته، قال النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-: ((اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبين ولا تمسوه طيبًا)) وفي رواية ((ولا تحنطوه ولا تخمروا رأسه فإنه يبعث يوم القيامة ملبياً ...)). 
قلت: والمرأة فتكفن في ثلاثة أثواب كالرجل.

أما الحقو الذي أعطاه رسول الله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- النساء يشعرن به ابنته فليس فيه أنه زيادة على الثلاثة الأثواب التي ثبتت أن النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- كفَّن فيها، وإنما جعل لابنته من إزاره كما تقدم ذكر الحديث، قال الحافظ النووي عند شرح هذا الحديث: ومعنى أشعرنها إياه اجعلنه شعارًا لها، وهو الثوب الذي يلي الجسد سمي شعارًا لأنه يلي شعر الجسد، والحكمة في إشعارها به تبريكها به... وفيه جواز تكفين المرأة بثوب الرجل. اهـ من «شرح النووي على مسلم» عند حديث رقم (939)، و«الفتح» عند حديث رقم (1257). 

قلت: وهذا خاص بالنبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-، دون آثار الخلفاء الراشدين وآثار غيرهم من الصالحين، وقد بيَّن أهل العلم خطأ الحافظ ابن حجر والنووي ‑رحمهما الله‑ ومن قال بهذا القول في تعميمهم جواز التبرك بآثار الصالحين مطلقًا، وإنما ذلك من خصائصه عليه الصلاة والسلام؛ فإنهم لم يكونوا يتبركون بآثار أحد غير النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- لا في حياته ولا بعد موته.
المصلي على جنازة الذكر يقف عند رأسه وجنازة المرأة يقف عند وسطها
أخرج أبوداود (8/484) من حديث أنس بن مالك أنه صلى على جنازة رجل فقام عند رأسه وقال: رأيت رسول الله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- يصلي على الجنازة فقام عند رأس الرجل وعجيزة المرأة. اهـ باختصار وسنده صحيح.
زيارة النساء للقبور  مكروهة عند كثير من العلماء ومستحبة للرجال
لقول النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-: ((زوروا القبور فإنها تذكركم الآخرة))، ولأن النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- كان يزور البقيع. 

وأما النساء فأخرج أحمد في «مسنده» (2/337)، والترمذي رقم (1056) باب كراهية زيارة القبور، وابن ماجه (1576)، عن أبي هريرة. وجاء من حديث حسان بن ثابت أخرجه أحمد (3/442-443)، وابن ماجه (1574). وعن ابن عباس بمعاني متقاربة أن النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- قال: ((لعن الله زوَّارات القبور)). وفي بعضها ((زائرت القبور)).  
المرأة لا تشيع الجنازة 

أخرج البخاري رقم (1278) ومسلم رقم (938) من حديث أم عطية -رضي الله عنها- قالت: نهينا عن إتباع الجنائز ولم يعزم علينا.

قال الحافظ: قوله (ولم يعزم علينا) أي: لم يؤكَّد علينا في المنع كما أُكد علينا في غيره من المنهيات، فكأنها قالت: كره لنا إتباع الجنائز من غير تحريم، وقال القرطبي: ظاهر سياق حديث أم عطية أن النهي نهي تنزيه، قاله جمهور أهل العلم. اهـ
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله-: قد يكون مرادها لم يؤكد النهي، وهذا لا ينفي التحريم، وقد يكون هي ظنت أنه ليس بنهي تحريم، والحجة في قول النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- لا في ظن غيره. اهـ من «مجموع الفتاوى» (24/355).

الرجال يغسلون الميت من الرجال، والنساء يغسلن النساء، ولا تغسل النساء الرجال الموتى ولو كانوا محارماً ولا العكس، إلا الزوج لزوجته أو الزوجة لزوجها

كما بينا ذلك بذكر أدلته وأقوال أهل العلم فيه في «كتاب أحكام الأموات» ولله الحمد، وهذا من الفوارق.

الفوارق في الزكاة
حثُّ النساء على الصدقة أكثر من الرجال

قال الإمام البخاري -رحمه الله- رقم (304): حدثنا سعيد بن أبي مريم قال حدثنا محمد بن جعفر قال أخبرني زيد وهو ابن أسلم عن عياض بن عبدالله عن أبي سعيد الخدري -رضي الله عنه- قال: خرج رسول الله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- في أضحى أو فطر إلى المصلى، فمر على النساء، فقال: ((يا معشر النساء تصدقنَ فإني رأيتكن أكثر أهل النار)) فقلن: وبم يا رسول الله؟ قال: ((تكثرن اللعن وتكفرن العشير، ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن)) قلن: وما نقصان ديننا وعقلنا يا رسول الله؟ قال: ((أليس شهادة المرأة مثل نصف شهادة الرجل؟)) قلن: بلى. قال: ((فذلك نقصان عقلها، أليس إذا حاضت لم تصل ولم تصم؟)) قلن: بلى. قال: ((فذلك نقصان دينها)). اهـ المراد. وللحديث بقية في صدقة المرأة على زوجها ذكره البخاري هناك تعليقاً.

وأخرج مسلم رقم (79) من حديث ابن عمر -رضي الله عنهما- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-: ((يا معشر النساء تصدقنَ وأكثرنَ الاستغفار؛ فإني رأيتكن أكثر أهل النار)) الحديث.

وجاء من حديث ابن عباس بنحوه في البخاري رقم (964)، ومسلم رقم (884) وفيه قال: فوعظهن وأمرهن أن يتصدقنَ.

قلت: ففي هذه الأحاديث وما كان من بابها حثٌّ شديد للنساء على التصدق معلل بذكر ما يحصل منهن من المعاصي، وليس هذا الحث الشديد المعلل للرجال.

المرأة يصح أن تخرج زكاتها على زوجها وأولادها إن كانوا من مصارف الزكاة، والرجل لا تصح زكاته على زوجته وأولاده

قال الإمام البخاري -رحمه الله- رقم (1466) باب الزكاة على الزوج والأيتام في الجحر قاله أبوسعيد عن النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-.

قال: حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثني شقيق عن عمرو بن الحارث عن زينب امرأة عبدالله بن مسعود -رضي الله عنها-. قال: فذكرته لإبراهيم عن أبي عبيدة عن عمرو بن الحارث عن زينب امرأة عبدالله قالت: كنت في المسجد فرأيت النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-، فقال: ((تصدقنَ ولو من حليكن))، وكانت زينب تنفق على عبدالله وأيتام في جحرها، قال: فقالت لعبدالله: سل رسول الله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- يجزي عني أن أنفق عليك وعلى أيتام في حجري من الصدقة. فقال: سلي أنتِ رسول الله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-. فانطلقتُ إلى النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- فوجدتُ امرأة من الأنصار على الباب حاجتها مثل حاجتي، فمر علينا بلال فقلنا: سل النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- أيجزي عني أن أنفق على زوجي وأيتام في حجري؟ فقال: ((نعم لها أجران أجر القرابة وأجر الصدقة)).

وأخرجه مسلم رقم (1000).

قال ابن حزم: وتعطى المرأة زوجها من زكاتها إن كان من أهل السهام. اهـ المراد من «المحلى» (6/152).

وقال ابن قدامة في «المغني» (2/649): والرواية الثانية يجوز لها دفع زكاتها إلى زوجها وهو مذهب الشافعي وابن المنذر وطائفة من أهل العلم.

أما الزوجة فلا يجوز دفع الزكاة إليها إجماعاً، قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على أن الرجل لا يعطي زوجته من الزكاة، وذلك لأن نفقتها واجبة عليه فيستغني بها عن أخذ الزكاة، فلم يجز دفعها إليها كما لو دفعها إليها على سبيل الإنفاق عليها. اهـ

ونقل الحافظ ابن حجر في «الفتح» (3/330) عن ابن المنذر الإجماع كما نقله ابن قدامة.

وقال الشافعي في «الأم» (2/69): ولا يعطي زوجته لأن نفقتها تلزمه، ولا يعطي من تلزمه نفقتهم لأنهم أغنياء به في نفقتهم.

وقال ابن قدامة في «المغني» (2/647): قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على أن الزكاة لا يجوز دفعها إلى الوالدين في الحال التي يجبر الدافع إليهم على النفقة عليهم. وقال قبله الخرقي: ولا يعطي من الصدقة الوالدين وإن علوا ولا الولد وإن سفل. اهـ وقيَّد ابن قدامة عليه: هو المعتبر. والله أعلم.

وراجع «الكبرى والصغرى» للبيهقي وغيرهما.

وحديث: ما حق امرأة أحدنا عليه؟ قال: ((أن تطعمها إذا طعمت وتكسوها إذا اكتسيت، ولا تضرب الوجه ولا تقبح، ولا تهجر إلا في البيت)) ثبت من حديث معاوية بن حيدة، وحديث سعد بن أبي وقاص في «الصحيحين»: ((حتى ما تجعل في فِي امرأتك صدقة)) وحديث ((دينار انفقته في سبيل الله ودينار أنفقته على عيالك أعظمها أجرًا دينار أنفقته على عيالك)).

ومن الفوارق أن الرجل إذا وقع على امرأته وهما محرمان أن الفدية على الرجل وحده، وليس على المرأة فدية، وكذلك إذا جامع الرجل امرأته في نهار رمضان وهما صائمان 

فإذا لزمت الكفارة بعد انتفاء الموانع إنما تلزم الرجل دون المرأة فإن النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- لم يأمر المرأة بالكفارة، وهذا قول جماعة من أهل العلم ذكرناهم في كتابنا «أحكام الصيام».

والدليل على ذلك أن النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- إنما ألزم بالكفارة في حق المجامع في نهار رمضان الرجل ولم يلزم المرأة كما في الحديث عند البخاري رقم (1936) ومسلم رقم (1111).

قال الشافعي -رحمه الله-: والذي يجب عليه في فساد الحج أن ينحر بدنة عنه وعن امرأته أكرهها أو أطاعته، وهكذا الآثار كلها عن جميع من تكلم فيه من أصحاب النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- لا يثبت عن واحد منهم أنه زعم أن على كل واحد منهما بدنة. اهـ من «المعرفة» للبيهقي (7/361). 
المرأة لا تصوم صيام تطوع إلا بإذن زوجها ولا تأذن في دخول بيته إلا بإذنه والرجل ليس عليه أن يستأذنها في شيء من ذلك ولا تتصدق من بيته إلا بإذنه
أخرج البخاري في «صحيحه» كتاب النكاح رقم (5195) ومسلم رقم (1026) من حديث أبي هريرة -رضي الله عنه- أن النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- قال: ((لا يحل للمرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه، ولا تأذن في بيته إلا بإذنه، وما أنفقت من نفقه عن غير أمره فإنه يؤدي إليه شطره)) أي نصف الأجر كما في البخاري رقم (2066).
وقال ابن المنذر: أجمع كل من أحفظ عنه من أهل العلم أن للزوج واجب فليس لها تفويته بما ليس واجب.

الفوارق في الصيام والاعتكاف
تقدم حديث أبي سعيد وغيره أن نقصان دين المرأة إنها تمكث الأيام لا تصلي، وتقدم أيضًا إنها تقضي الصيام ولا تقضي الصلاة.

أعذار المرأة في ترك صوم رمضان أكثر من أعذار الرجل 

لحديث أنس بن مالك الكعبي أن النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- قال: ((إن الله وضع شطر الصلاة عن المسافر، ووضع الصوم عن الحامل والمرضع)).
أخرجه أبوداود رقم (2408)، والترمذي رقم (715)، والنسائي (4/180-182)، وابن ماجه (10/533)، وأحمد (4/347) كلهم من طريق أبي هلال محمد بن سليم الراسبي عن عبدالله بن سوادة عن أنس بن مالك الكعبي فذكر الحديث وأبوهلال ضعيف لكن تابعه أيوب السختياني وخالد الحذاء كما عند الطحاوي في «شرح معاني الآثار» فثبت الحديث بحمد الله وقد تكلمنا حوله بأوسع من هذا في «ضياء السالكين في أحكام المسافرين» (ص74‑75). 

الفوارق في الحج
المرأة لا تسافر إلا مع محرم أو زوج
أخرج البخاري رقم (1086-1087) ومسلم (1338-1339) من حديث ابن عمر، وأخرج البخاري من حديث أبي هريرة في الحج باب حج النساء رقم (1864) ومسلم رقم (1340)، وأخرج مسلم (1340) من حديث أبي سعيد الخدري، وأخرجه البخاري رقم (3006) ومسلم رقم (1341) من حديث ابن عباس أن النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-: ((نهى أن تسافر المرأة إلا مع محرم (أو زوج))).
قال النووي -رحمه الله-: الحاصل أن كل ما يسمى سفرًا تنهى عنه المرأة بغير زوج أو محرم. 
قال القاضي عياض في شرح هذه الأحاديث: واتفق العلماء على أنه ليس لها أن تخرج في غير الحج والعمرة إلا مع ذي محرم إلا الهجرة من دار الحرب، فاتفقوا على أن عليها أن تهاجر إلى دار الإسلام إن لم يكن لها محرم، والفرق بينهما أن إقامتها في دار الكفر حرام إذا لم تستطع إظهار الدين وتخشى على دينها ونفسها، وليس كذلك التأخر عن الحج. اهـ
قلت: وكثير من العلماء على أنه لا يجوز لها السفر بغير محرم إلى الحج، فإن لم تجد محرمًا يحج معها لم تكن مستطيعة والله عز وجل يقول: {وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً}
 فلم يوجب الله الحج إلا مع الاستطاعة، وهي إذا كانت بغير محرم ليست مستطيعة وهذا هو الراجح لعموم الأدلة في النهي عن سفرها بغير محرم، ولا دليل على تخصيص الحج من عموم تلك الأدلة على ما جاء من قول تلك المرأة: إن أبي لا يستطيع الحج والعمرة، أفأحج عنه؟ قال: ((حجي عن أبيك)) وهذا ليس فيه أنه أَذِنَ لها بالسفر بغير محرم وإنما أَذِنَ لها أن تحج عن أبيها ومعلوم أن ذلك مشروط بوجود المحرم كما في هذه الأدلة.
وقال الخرقي في مسألة (2232): وحكم المرأة إذا كان لها محرم كحكم الرجل. اهـ

قال ابن قدامة: ظاهر هذا أن الحج لا يجب على المرأة التي لا محرم لها، وقد نص عليه أحمد وهو قول الحسن والنخعي وإسحاق وابن المنذر وأصحاب الرأي. اهـ ثم رجّح القول بأنها لا يجوز لها السفر حج فريضة ولا تطوع ولا غير ذلك إلا بمحرم أو زوج.
المرأة تحرم في ثيابها ولا تتجرد من المخيط
قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على أن للمحرمة لبس القميص والدروع والسراويلات والخمر والخفاف. اهـ من «المغني» (3/328).

قلت: وهكذا كان النساء فقد ثبت في حديث عائشة وأسماء أنهن إذا حاذَينَ الركبان سدلنَ وإذا جاوزنَ كشفن عن وجوههن. كما ذكرنا مبحث الحديثين في كتابنا «حشد الأدلة على أن تجنيد النساء من الفتن المضلة» غير أنها لا تلبس القفازين ولا تتنقب ولا تمس طيباً بعد الإحرام؛ لحديث ابن عمر عند البخاري رقم (1838).

ويشهد له حديث عائشة وأسماء اللذين هنا أعني لزيادة (ولا تتنقب) حيث قيل: إن لفظة (ولا تتنقب) مدرجة كما في «الفتح» وعلى القول بأنها مدرجة فهذان الشاهدان يقويانها.
المرأة لا ترفع صوتها بالتلبية
قال تعالى: {فَلا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلاً مَعْرُوفاً}
.

قال ابن عبدالبر: أجمع العلماء على أن السنة في المرأة لا ترفع صوتها وإنما عليها أن تسمع نفسها، ويكره لها رفع الصوت مخافة الفتنة بها. اهـ من «المغني» لابن قدامة (2/330-331).

ونقل كراهة ذلك للمرأة الإمام الترمذي.

وقال البيهقي: استدلالاً بما مضى من قول النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-: ((التسبيح للرجال والتصفيق للنساء))، ثم ذكر أثر ابن عمر على أن المرأة لا ترفع صوتها بالتلبية
.
ليس على النساء رمل ولا اضطباع 
قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على أنه لا رمل على النساء حول البيت، ولا بين الصفا والمروة، وليس عليهن اضطباع لأن النساء يقصد فيهن الستر وفي الرمل والاضطباع تعرض للتكشف. اهـ من «المغني» لابن قدامة (3/394).

قلت: لقول النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- ((المرأة عورة)) ولغيره من الأدلة في بابه. 

ولا تزاحم الرجال لتقبيل الحجر 
قال الإمام النووي -رحمه الله-: لا يستحب للنساء تقبيل الحجر ولا استلامه إلا عند خلو المطاف، لما فيه من ضررهن وضرر غيرهن. اهـ من «المجموع شرح المهذب» (8/37).
أخرج الإمام البخاري -رحمه الله- رقم (1618) في الحج فقال: وقال لي عمرو بن علي: حدثنا أبوعاصم قال ابن جريج أخبرني عطاء إذ منع ابن هشام النساء الطواف مع الرجال قال: فكيف يمنعهن وقد طاف نساء النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- مع الرجال، قلت: أبعد الحجاب أو قبل؟ قال: أي لعمري لقد أدركته بعد الحجاب. قلت: كيف يخالطن الرجال؟ قال: لم يكنَّ يخالطنَ، كانت عائشة -رضي الله عنها- تطوف حَجْرَةً من الرجال لا تخالطهم، فقالت امرأة: انطلقي نستلم يا أم المؤمنين، قالت: انطلقي عنك. وأبَتْ، يخرجن متنكرات بالليل فيطفنَ.

وقال الإمام البخاري -رحمه الله- رقم (1619): حدثنا إسماعيل قال: حدثنا مالك عن محمد بن عبد الرحمن بن نوفل عن عروة بن الزبير عن زينب بنت أبي سلمة عن أم سلمة -رضي الله عنها- زوج النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- قالت: شكوت إلى رسول الله أني أشتكي فقال: ((طوفي من وراء الناس وأنت راكبة)) قالت: فطفت ورسول الله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- حينئذٍ يصلي إلى جنب البيت وهو يقرأ {وَالطُّورِ * وَكِتَابٍ مَسْطُورٍ}
.

وأخرجه مسلم رقم (1276).

ففي هذين الحديثين دليل للإمام النووي -رحمه الله- وغيره في أنه لا يستحب للنساء مزاحمة الرجال في الطواف ولا في تقبيل الحجر، مع أنه إذا لم تكن مزاحمة للرجال ولا خلطة يستحب لهن كما يستحب للرجال لعموم الأدلة، مثل حديث عمر أنه قبل الحجر وقال: لولا أني رأيت رسول الله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- قبلك ما قبلتك. متفق عليه. وحديث: ((يأتي الحجر يوم القيامة له لسان ينطق وعينان يبصر بهما يشهد لمن استلمه بحق)) وهو حديث ثابت عن النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- مذكور في «الصحيح المسند» لشيخنا -رحمه الله-.

المرأة لا تصعد الصفا والمروة

ثبت عند الدارقطني (2/295)، والبيهقي في «الكبرى» (5/46) من طريق عبيدالله، عن نافع، عن ابن عمر  -رضي الله عنهما-، قال: لا ترفع المرأة صوتها بالتلبية ولا تصعد الصفا والمروة. اهـ.

ونقل كراهة ذلك للمرأة الإمام الترمذي.

وقال البيهقي: استدلالاً بما مضى من قول النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-: ((التسبيح للرجال والتصفيق للنساء))، ثم ذكر أثر ابن عمر هذا على أن المرأة لا ترفع صوتها بالتلبية.

جواز تقديم دفع الضعفة من النساء وغيرهن من مزدلفة أما الرجال غير الضعف فلا يدفعون إلا بعد صلاة الفجر 
أخرج البخاري رقم (1677)، ومسلم رقم (1293) من حديث ابن عباس -رضي الله عنهما- قال: بعثني أو قدمني النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- في الثقل أو في الضعفة من جَمْعٍ بليل.
وأخرج البخاري رقم (1676)، ومسلم رقم (1295) من حديث عمر بن الخطاب أنه كان يأذن للضعفة ويقول: أرخص في أولئك رسول الله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-.

وأخرج البخاري رقم (1679)، ومسلم رقم (1291) عن عبدالله مولى أسماء عن أسماء أنها ليلة جمع قامت تصلي حتى غاب القمر، قالت: فارتحلوا. فارتحلنا ومضينا حتى رمت الجمرة، ثم رجعت فصلت الصبح في منزلها، وقالت: إن رسول الله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- أذن للظعن -أي النساء واحدتهن ظعينة-.

وأما الرجال فيدفعون بعد طلوع الفجر:

أخرج البخاري رقم (1684) من حديث عمر بن الخطاب أنه صلى بصبح بجمع، ثم وقف فقال: إن المشركين كانوا لا يفيضون حتى تطلع الشمس، ويقولون: أَشْرِقْ ثَبِير (كيما نَغِير). وأن النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- خالفهم فدفع قبل إن تطلع الشمس.

قال النووي -رحمه الله-: فيه دليل لجواز الدفع من مزدلفة قبل الفجر، وبوب على هذه الأحاديث باب استحباب تقديم دفع الضعفة من النساء من مزدلفة.
ليس على الحائض طواف وداع

أخرج البخاري رقم (1755)، ومسلم رقم (1328) من حديث ابن عباس -رضي الله عنهما- قال: أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت، غير إنه خفف عن الحائض.
وأخرج البخاري برقم (328)، ومسلم برقم (1211) من حديث عائشة -رضي الله عنها- أنها قالت لرسول الله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-: يا رسول الله إن صفية بنت حيي حاضت، قال رسول الله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-: ((لعلها تحبسنا ألم تكن طافت معكن)) قالوا: بلى، قال: ((فاخرجي)). 
وأخرج البخاري رقم (330) من حديث ابن عمر -رضي الله عنه- إنه رخص للحائض أن تنفر قبل طواف الوداع، وبعد طواف الإفاضة وقال: رخص لهن رسول الله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-.

الفوارق في العقيقة
عقيقة البنت شاة واحدة وعقيقة الصبي شاتان

أخرج أحمد (6/31و158)، والترمذي (1/286)، وابن ماجه رقم (3136)، وابن حبان رقم (5310)، والبيهقي (9/301) وأبويعلى (2/221)، وعبدالرزاق رقم (7956)، وابن أبي شيبة (8/239) من طرق عن عبدالله بن عثمان بن خثيم عن يوسف بن ماهك قال: دخلنا على حفصة بنت عبدالرحمن فسألناها عن العقيقة، فأخبرتنا أن عائشة أخبرتْها أن رسول الله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- قال: ((عن الغلام شاتان وعن الجارية شاة)).

وهذا سند صحيح وله شاهد من حديث أم كرز الكعبية عند أحمد في «المسند» (6/422)، والترمذي رقم (1516)، وابن حبان رقم (5312و5313) وغيرهم.

الفوارق في الجهاد والإمارة والغزو
لا نبية ولا رسولة من النساء 
قال تعالى: {وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالاً نُوحِي إِلَيْهِمْ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَدَارُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا أَفَلا تَعْقِلُونَ}
.

قال ابن كثير -رحمه الله-: وهذا قول جمهور العلماء كما دل عليه سياق هذه الآية أن الله تعالى لم يوحِ إلى امرأة من بنات آدم وَحْيَ تشريع، وهذا الذي عليه أهل السنة والجماعة أنه ليس في النساء نبيات وإنما فيهن صديقات كما قال تعالى: {وَأَوْحَيْنَا إِلَى أُمِّ مُوسَى أَنْ أَرْضِعِيهِ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ وَلا تَخَافِي وَلا تَحْزَنِي إِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ}
. وقال تعالى: {وَأُمُّهُ صِدِّيقَةٌ}
.

فهذا وحيُ إلهام لا وحيُ نبوَّة.

قال القرطبي: وقد أجمع العلماء أنها لم تكن نبية، إنما إرسال الملَك إليها على نحو تكليم الملَك للأقرع والأبرص والأعمى كما في الحديث الذي أخرجه البخاري
 ومسلم
. اهـ من تفسيره عند آية (7) من سورة القصص.
تحريم ولاية النساء الولاية العامة مثل رئيسة أو عسكرية... 
لقول النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-: ((لن يفلح قوم ولَّوا أمرهم امرأة)) أخرجه البخاري رقم (4425) من حديث أبي بكرة. وتقدم التعليق عليه في باب إمامة المرأة.
مبايعة رسول الله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- للرجال بالمصافحة وللنساء بالكلام
أخرج البخاري رقم (5288) ومسلم رقم (1866) من حديث عائشة قالت: أن النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- والله ما مست يد رسول الله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- يد امرأة قطّ غير أنه بايعهن بالكلام. 

وجاء من حديث أميمة بنت رقيقة -رضي الله عنها- أن النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- بايع النساء فقالت له امرأة: يا رسول الله ألا تصافحنا؟ قال: ((أني لا أصافح النساء إنما قولي لامرأة واحدة كقولي لمائة امرأة)). 
أخرجه أحمد (6/357)، والنسائي (7/149)، والترمذي رقم (1597)، وابن ماجه رقم (2864)، والطيالسي رقم (1621)، وغيرهم كلهم من طريق محمد بن المنكدر سمع أميمة بنت رقيقة تقول... فذكر الحديث.
النساء لا جهاد عليهن غير الحج والعمرة
أخرج البخاري رقم (2784) من حديث عائشة أم المؤمنين -رضي الله عنها- أنها قالت: يا رسول الله نرى الجهاد أفضل الأعمال أفلا نجاهد؟ قال: ((لا، لَكُنَّ أفضل الجهاد حج مبرور)). وفي رواية عند البخاري رقم (2875) بلفظ ((جهادكن الحج)).

قال ابن بطال: دل حديث عائشة على أن الجهاد غير واجب على النساء، ولكن ليس في قوله ((جهادكن الحج)) أنه ليس لهن أن يتطوعن بالجهاد. وتبعه الحافظ على هذا القول فقال: وقد لمح البخاري بذلك في إيراده الترجمة مجملة وتعقيبها بالتراجم المصرحة بخروج النساء إلى الجهاد. اهـ من «الفتح».

وقال الإمام النسائي -رحمه الله- (5/113): أخبرني محمد بن عبدالله عبدالحكم عن شعيب عن
 الليث قال: حدثنا خالد عن أبي هلال عن يزيد بن عبدالله عن محمد بن إبراهيم عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن رسول الله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- قال: ((جهاد الكبير والصغير والمرأة الحج والعمرة)).
وهذا سند صحيح كل رجاله ثقات وهو في «الجامع الصحيح» لشيخنا العلامة الوادعي -رحمه الله- (2/342).
ففي هذين الدليلين عدم وجوب خروج المرأة لجهاد ولا غزو في سبيل الله.
قال تعالى: {إِلَّا الْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ لا يَسْتَطِيعُونَ حِيلَةً وَلا يَهْتَدُونَ سَبِيلاً * فَأُولَئِكَ عَسَى اللَّهُ أَنْ يَعْفُوَ عَنْهُمْ وَكَانَ اللَّهُ عَفُوّاً غَفُوراً}
.
الشورى في الحرب للرجال دون النساء

فلم يستشر النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- النساء في غزوة ولا معركة، وأما ما جاء أن أم سلمة أشارت على النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- أن يحلق رأسه في عمرة الحديبية ففعل فهذا ليس بحرب. والحديث أخرجه البخاري (6/257) بتمامه.

الفوارق في النكاح والطلاق واللعان والخلع والعدة
قال تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا فَمَتِّعُوهُنَّ وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحاً جَمِيلاً}
. 

قال ابن كثير -رحمه الله-: وقد اختلفوا في النكاح: هل حقيقة في العقد وحده، أم في الوطء، أم فيهما، على ثلاثة أقوال، واستعمال القرآن إنما هو في العقد والوطء بعده، إلا في هذه الآية فإنه استعمل في العقد وحده.اهـ المراد من تفسيره عند آية (49) من الأحزاب.
الصداق للمرأة

قال تعالى: {وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْساً فَكُلُوهُ هَنِيئاً مَرِيئاً}
.
قال تعالى: {وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَاراً فَلا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئاً أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَاناً وَإِثْماً مُبِيناً}
.

وأخرج البخاري رقم (5135-2310) ومسلم رقم (1425) من حديث سهل بن سعد -رضي الله عنه- أن امرأة جاءت إلى النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- فقالت: إني وهبت نفسي لك، فقامت طويلاً، فقال رجل: زوجنيها إن لم يكن لك بها حاجة. فقال: ((هل عندك شيء تصدقها))، قال: ما عندي إلا إزاري، فقال: ((إن أعطيتها إياه جلست لا إزار لك فالتمس شيئًا)) قال: ما أجد شيئًا. قال: ((التمس ولو خاتمًا من حديد)).

أما قول الله تعالى: {قَالَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنْكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ عَلَى أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمَانِيَ حِجَجٍ فَإِنْ أَتْمَمْتَ عَشْراً فَمِنْ عِنْدِكَ وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَشُقَّ عَلَيْكَ سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ}
 فاشترط العمل له مقابل بضع ابنته، فهذا الشرع متقدم منسوخ من شرعنا بتلك الأدلة التي ذكرنا بعضها، هذا الذي ظهر لي، وقد قال القرطبي في تفسير هذه الآية إن بعض العلماء أجاز للولي أن يشترط لنفسه شيئاً على الزوج (غير المهر)، ثم اختار جوازه فيما إذا كانت المتزوجة ثيباً؛ فإن نكاحها بيدها، وله في ذلك العقد، ويكون أخذ العوض نظير ما يأخذه الوكيل على عقد البيع.
قلت: ولا دليل على ذلك فهو قول باطل، وما قلناه أقرب إن شاء الله والله أعلم.

وفي «الصحيحين» من حديث ابن مسعود أن النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- قال: ((يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء)) فعلم من هذا الحديث أن المراد بالباءة القدرة على تكاليف الزواج من مهر ونحوه، وليس المقصود بالباءة عدم القدرة على الجماع فلو لم تكن له قدرة لم  يحثه رسول الله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- على الصيام لتخفيف حدة الشهوة.
المرأة بضعها مقابل مهرها وهو واجب على الزوج 

وأخرج مسلم رقم (1426) من حديث عائشة -رضي الله عنها- قالت كان صداق النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- لنسائه اثنتي عشرة أوقية ونشًى، والنشى نصف أوقية ... فتلك خمسة دراهم.
واتفقوا على أنه شرط من شروط النكاح واتفقوا على أنه لا حد لأقله ولا لأكثره. انظر «بداية المجتهد» لابن رشد... و«شرح النووي» على مسلم (9/213)، «ونيل الأوطار» (6/189)، و«شرح السنة» للبغوي (9/119).

وأخرج النسائي في (6/117)، وأحمد (2/267)، من طريق داود بن قيس، عن موسى بن يسار، عن أبي هريرة قال: كان الصداق إذ كان رسول الله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- عشر أواق. وسنده صحيح.
ففي هذه الأدلة أن المهر على الزوج وليس على المرأة، وفيه أن المهر للمرأة وليس للولي، وفيه أن المهر عوض تعطاه المرأة مقابل استباحة الزوج لبضعها، وفي حديث عائشة عند أبي داود (6/98 «عون»)، والترمذي (4/227)، وابن ماجه (1/605)، أن النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- قال: ((أيما امرأة نكحت من غير مواليها فنكاحها باطل -ثلاث مرات- فإن دخل بها فالمهر لها بما أصاب منها، فإن تشاجرا فالسلطان ولي من لا ولي له)) وسنده صحيح. 

ففي هذا أن الولي إذا عضل المرأة فالقاضي وليُّها، أما إن تزوج نفسها فنكاحها باطل. 

قال البغوي في «شرح السنة» (9/40-41): والعمل على حديث النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-: ((لا نكاح إلا بولي)) عند عامة أهل العلم من أصحاب النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- ومَن بعدهم.

المهر والنكاح والطلاق بيد الرجل وليس بيد المرأة

وتقدم في حديث سهل بن سعد في الباب الذي قبل هذا أن النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- قال للرجل: ((زوجتكها))، فعلم أن العقد للرجل على المرأة، ولو أن امرأة زوَّجت نفسها برجل لم يصح زواجها، فلا بد من وليٍّ يعقد بها على زوجها لحديث أبي موسى -رضي الله عنه- أن النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- قال: ((لا نكاح إلا بولي)). 

أخرج أبوداود (6/101 «عون المعبود») فقال: حدثنا محمد بن قدامة بن أعين قال أخبرنا أبوعبيدة الحداد، عن يونس، عن أبي بردة، وإسرائيل، عن إسحاق، عن أبي بردة، عن أبي موسى فذكر الحديث. 

وبوب الإمام أبوحاتم بن حبان في «صحيحه» (9/384 «الإحسان») بطلان النكاح الذي نكح بغير ولي، ثم ذكر حديث عائشة وحديث أبي هريرة وحديث أبي موسى وكل الثلاثة ثابت عن النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-، ولفظ حديث عائشة عند أبي داود (6/98 «عون المعبود») أن النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- قال: ((لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل، وما كان من نكاح غير ذلك فهو باطل، فإن تشاجروا فالسلطان ولي من لا ولي له)).

قال ابن حبان (9/384 إحسان): لم يقل أحد في خبر ابن جريج عن سليمان بن موسى عن الزهري هذا ((وشاهدي عدل)) إلا ثلاثة أنفس: سعيد بن يحيى الأموي عن حفص بن غياث، وعبدالله بن عبدالوهاب الحجبي عن خالد بن الحارث، وعبدالرحمن بن يونس الرقي عن عيسى بن يونس، ولا يصح في ذكر الشاهدين غير هذا الخبر.

قلت: وهذه اللفظة في هذا الخبر شاذة فإن هؤلاء الذين زادوها خالفهم من هو أكثر منهم عددًا وأرجح منهم حفظاً، رووا الحديث عن ابن جريج بدون هذه الزيادة منهم سفيان بن عيينة عند الترمذي (3/397)، وحجاج بن محمد الأعور عند البيهقي في «الكبرى» (7/106)، وأبوعاصم عند الدارمي (2/137)، وسفيان الثوري عند أبي داود رقم (2083)، ويحيى بن سعيد الأنصاري عند أبي يعلى (8/191)، وابن وهب عند البيهقي (7/105)، وعبدالله بن رجاء المزني عند الحميدي (228)، ومعاذ العنبري (4/128) وهمام بن يحيى عند الطيالسي، ويحيى بن أيوب عند الحاكم (2/168)، وعبدالمجيد بن عبدالعزيز عند البيهقي في «الكبرى» (7/105) وغيرهم مما لا يدع شكًا أن هذه الزيادة ((وشاهدي عدل)) شاذة. 

وقد جاءت من حديث أبي موسى الأشعري فإن رواة الحديث عن أبي إسحاق رووا الحديث بدونها منهم إسرائيل وسفيان وشعبة وشريك وزهير بن معاوية ويونس وأبوعوانة وأبوالأحوص كما في «سنن البيهقي» بالرقم السابق، و«سنن الدارقطني» (3/220)، و«مصنف ابن أبي شيبة» (4/131)، و«شرح معاني الآثار» (3/9)... وغيرها.

وجاءت من حديث ابن عمر عند الدارقطني (3/225) وفيه ثابت بن زهير منكر الحديث، وعن علي -رضي الله عنه- وفيه الحارث الأعور، وعن عمران بن حصين وفيه عبدالله بن محرر متروك، والحاصل أن هذه الزيادة لم تثبت من أي طريق وأن أمثلها حديث عائشة وقد رأيت أنها شاذة. وانظر «علل الدارقطني».

جواز نكاح المسلم للكتابية إذا علم أنها عفيفة عن الزنا

لقول الله تعالى {الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ وَلا مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْأِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ}
.
ولا يجوز أن يتزوج كتابي بمسلمة ومن اعتقد جواز ذلك على علم بما يعتقد ويقول كفر بالله العظيم

لقول الله تعالى: {وَلا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا}
.

ولقول الله تعالى: {لا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ}
.

قال أبومحمد بن حزم في «المحلى» (9/مسألة 1817): وجائز للمسلم نكاح الكتابية... وقال في مسألة (1818) ولا يحل لمسلمة نكاح غير مسلم برهان ذلك قوله تعالى: {وَلا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا}
، وقوله تعالى: {وَلا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِر}
. اهـ

قال ابن قدامة في «المغني» (7/ المسألة رقم 5433): والإجماع منعقد على تحريم تزويج المسلمات على الكفار، فأما قصة أبي العاص بن الربيع مع امرأته فقال ابن عبدالبر: لا يخلو أن يكون قبل نزول تحريم المسلمات على الكفار فتكون منسوخة بما جاء بعدها، أو تكون حاملاً استمر حكمها حتى أسلم زوجها، أو مريضة لم تحض ثلاث حيضات حتى أسلم.اهـ المراد.
قلت: وقال ابن كثير -رحمه الله- عند آية (10) من الممتحنة {لا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ} قال: هذه الآية هي التي حرمت المسلمات على المشركين، وقد كان جائزًا في ابتداء الإسلام أن يتزوج المشرك المؤمنة، ولهذا كان أبوالعاص بن الربيع زوج ابنة النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- زينب -رضي الله عنها- وكانت مسلمة وهو على دين قومه. اهـ المراد من «تفسير ابن كثير».

قلت: وقد قال الزنديق حسن الترابي في عصرنا هذا بجواز زواج المسيحي بالمسلمة، فكفره أهل العلم بعدة أمور مناقضة للإسلام منها هذا القول، وممن كفره بهذا شيخنا العلامة مقبل بن هادي الوادعي -رحمه الله-.

تعدد الزوجات ولا عكس 
قال تعالى: {فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلاثَ وَرُبَاعَ}
.
ومن الأدلة على تعدد الزوجات قوله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-: ((تزوجوا الولود الودود فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة)) وهو من حديث معقل حسن.
وقوله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-: ((إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث ... أو ولد صالح يدعو له)). أخرجه مسلم من حديث أبي هريرة.

ومنها قول ابن عباس: خير هذه الأمة أكثرها نساء أي النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-.   

وليمة العرس على الرجل دون المرأة 

أخرج البخاري رقم (5167) ومسلم (1427) من حديث أنس بن مالك -رضي الله عنه- قال: سأل النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- عبدالرحمن بن عوف وتزوج امرأة من الأنصار: ((كم أصدقها)) قال: وزن نواة من ذهب. وعن حميد سمعت أنساً قال: لما قدموا المدينة نزل المهاجرون على الأنصار، فنزل عبدالرحمن بن عوف على سعد بن الربيع فقال: أقاسمك مالي وأنزل لك عن إحدى امرأتَي. قال: بارك الله لك في أهلك ومالك. فخرج إلى السوق فباع واشترى فأصاب شيئًا من أقط وسمن فتزوج، فقال النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-: ((أَولِمْ ولو بشاة)).

وأخرج البخاري رقم (5168) ومسلم (1428) من حديث أنس -رضي الله عنه- قال: ما أَوْلَمَ النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- على شيء من نسائه ما أَوْلَمَ على زينب، أَوْلَمَ بشاه.
وأخرج رقم (5169)، ومسلم (1365) في «النكاح» (84)، من حديث أنس -رضي الله عنه- قال: أعتق رسول الله صفية وتزوجها وجعل عتقها صداقها وأولَم عليها بحيس.
الدف للنساء

وأخرج البخاري في «كتاب النكاح» باب النسوة التي يهدين المرأة إلى زوجها: أن عائشة -رضي الله عنها- قالت: زففنا امرأة إلى رجل من الأنصار، فقال رسول الله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-: ((يا عائشة أما يكون معكم لهو، فإن الأنصار يعجبهم اللهو...)).

ذكر أقوال العلماء بما حاصله أن قول أكثرهم جواز ضرب الدف النساء في العرس وعدم جوازه للرجال: 

أخرج البخاري رقم (5147) من حديث الربيع بنت معوذ قالت: دخل عليّ النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- غداة بُنِيَ عليَّ، فجلس على فراشي وجويريات يضربن الدف يندبن من قتل من آبائهن يوم بدر، حتى قالت جارية: وفينا نبي يعلم ما في غد. فقال النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-: ((لا تقولي هكذا، وقولي الذي كنت تقولين)).
وأخرج أحمد (5/353) قال: حدثنا زيد بن الحباب قال: حدثنا حسين بن واقد عن عبدالله بن بريدة عن أبيه أن أمة سوداء أتت رسول الله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- حين رجع من بعض مغازيه، فقالت: يا رسول الله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- إني كنت نذرت إن ردك الله سالمًا أن أضرب على رأسك الدف، قال: ((إن كنت فعلت فافعلي...)). 
وأخرجه أبوداود، وسنده صحيح والأئمة الأربعة على أن الدف خاص بالنساء.
وأخرج ابن ماجه رقم (1899) عن هشام بن عمار عن عيسى بن يونس عن ثمامة بن عبدالله أن النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- مر ببعض المدينة فإذا هو بجوارٍ يضربن بدفهن ويتغنين ويقلن: 

نحن جوارٍ من بني النجار     يا حبذا محمد من جار

فقال النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-: ((الله يعلم أني لأحبكن)).   

جعل القوامة للرجال على النساء ولا عكس 

لقول الله تعالى: {الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ}
 . 
النساء تحت الرجال 

قال تعالى: {ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلاً لِلَّذِينَ كَفَرُوا امْرَأَتَ نُوحٍ وَامْرَأَتَ لُوطٍ كَانَتَا تَحْتَ عَبْدَيْنِ مِنْ عِبَادِنَا صَالِحَيْنِ فَخَانَتَاهُمَا فَلَمْ يُغْنِيَا عَنْهُمَا مِنَ اللَّهِ شَيْئاً}
.

وأدلة ذلك من السنة كثيرة اكتفينا منها بذكر هذه الآية اختصاراً.

النفقة تجب على الزوج لزوجته ولا عكس 
لقول الله تعالى: {وَلا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَاماً وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلاً مَعْرُوفاً}
.
وحديث: ((كلكم راع ومسئول عن رعيته)) متفق عليه.
وحديث: ((كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت)).
أخرجه أبوداود -رحمه الله- رقم (1692) وسنده حسن وهو في «صحيح مسلم» رقم (996) بلفظ ((كفى بالمرء إثماً أن يحبس عمن يملك قوته)). 

وفي حديث معاوية بن حيدة -رضي الله عنه- أنه قال: قلت: يا رسول الله ما حق زوجة أحدنا عليه؟ قال: ((أن تطعمها إذا طعمت، وتكسوها إذا اكتسيت، ولا تضرب الوجه ولا تُقبِّح)). اهـ وسنده عند الإمام أحمد في «المسند» (4/446) صحيح.
والمرأة لا تُدخِلُ أحدًا في بيتها من الرجال أو النساء إلا بإذن زوجها ولا عكس
لحديث أبي هريرة في البخاري رقم (5195) ومسلم رقم (1026): أن النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- قال: ((لا يحل لامرأة تؤمن بالله اليوم الآخر أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه، ولا تأذن في بيته إلا بإذنه)). وفي حديث الجشمي قال: ((حقكم عليهن أن لا يأذنَّ في بيوتكم لمن تكرهون، ولا يوطئن فرشكم من تكرهون)). 
والحديث حسن بشاهده، هو عام في أن المرأة لا يجوز لها أن تأذن بالدخول في بيت زوجها لمن كره دخوله من الرجال أو النساء. 
المرأة إذا هجرت فراش زوجها لعنتها الملائكة والرجل إذا هجرها لا تلعنه الملائكة لذلك

أخرج البخاري رقم (5193)، ومسلم رقم (1436) من حديث أبي هريرة أن النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- قال: ((إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فلم تأته فبات غضبان عليها لعنتها الملائكة حتى تصبح)) وفي رواية لهما ((إذا باتت المرأة هاجرة فراش زوجها لعنتها الملائكة حتى تصبح)).
قال تعالى: {وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ}
.

المرأة لا تخرج من بيتها إلا بإذن زوجها
قال تعالى: {وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى وَأَقِمْنَ الصَّلاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيراً}
.
وأخرج البخاري رقم (873) ومسلم رقم (442) من حديث عمر -رضي الله عنه-: ((إذا استأذنت امرأة أحدكم إلى المسجد فلا يمنعها)).

وتقدم ذكر أدلة هذا الباب في الصلاة المرأة جماعة ومنها حديث: ((لا تمنعوا إماء الله مساجد الله وبيوتهن خير لهن)) وفي هذه الأحاديث دلالة على أن للزوج أن يمنع زوجته من الخروج من البيت إن شاء ذلك، وقد نقل النووي وغيره الإجماع أنه له أن يمنعها من الخروج ولو إلى حج التطوع.
الطلاق بيد الرجل 
وعلى ذلك أدلة كثير تكرر بعضها، وهي تملك الخلع على تفاصيل معلومة في كتب الفقه، وكذلك لا يصح تزويج المرأة لنفسها وإن كانت رشيدة، فالعقد يملكه الرجل ولا عكس لحديث أبي موسى: ((لا نكاح إلا بولي))
.
منها قوله تعالى: {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ}
.

وقوله تعالى: {وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ}
.

وجاء عند ابن ماجه رقم (2081) عن ابن عباس أن النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- قال: ((إنما الطلاق لمن أخذ بالساق)). وفيه ابن لهيعة.

وأخرج مالك في «الموطأ» (2/582) عن يحيى بن سعيد بن قيس عن سعيد بن المسيب أنه قال: الطلاق للرجال والعدة للنساء. وذكره البيهقي في «الكبرى» (7/371) عن ابن المسيب من طريق يحيى بن مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب وهذا سند صحيح إلى ابن المسيب.

وجاء عند البيهقي في «الكبرى» (7/609) أيضاً عن ابن عباس وعلي وابن مسعود ومسروق وغيرهم، وقال أبوالوليد الباجي في «شرح الموطأ» (3/252): وهذا مما لا خلاف فيه.

وقال ابن القيم في «زاد المعاد» (5/278): الطلاق بيد الزوج لا بيد غيره. ثم استدل بالقرآن وبحديث ابن عباس ((إنما الطلاق لمن أخذ بالساق)) وقال: وإن كان في إسناده ما فيه، فالقرآن يعضده وعليه عمل الناس.

وقال ابن عبد البر في «الاستذكار» (6/176): ذهب مالك والشافعي أن الطلاق للرجال وهو قول سعيد ابن المسيب وجمهور فقهاء الحجاز.

وفي «المجموع شرح المهذب»: لا يصح الطلاق إلا من زوج، ولا يقع إلا على زوجة، فيختص الزوج بالطلاق ولم يجعل إلى المرأة... . 

ونقل البغوي في «شرح السنة» (9/40-41) على ذلك قول عامة أهل العلم .

الإحداد

المرأة إذا مات زوجها وجب عليها أن تحد عليه أربعة أشهر وعشرًا، وليس على الرجل ذلك إذا ماتت زوجته.
أخرج البخاري رقم (5334) ومسلم رقم (1438) من حديث زينب بنت أبي سلمة أنها دخلت على أم حبيبه زوج النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- حين توفى أبوها أبوسفيان بن حرب، فدعت أم حبيبة بطيب فيه صفرة خلوق أو غيره فدهنت منه جارية، ثم مست منه عارضيها، ثم قالت: والله ما لي بالطيب من حاجة، غير أني سمعت رسول الله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- يقول: ((لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحدَّ على ميت فوق ثلاث ليال إلا على زوج، (فتحد) أربعة أشهر وعشرًا)).
والله عز وجل يقول: {وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجاً يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْراً فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ}
.
العدة 
الرجل إذا طلق امرأته له أن يتزوج غيرها من يومه؛ إلا إذا كان يريد الزواج بأختها أو عمتها أو خالتها، أو كان متزوجًا بأربع فطلق واحدة منهن ويريد الزواج بغيرها، فهو في هذه الحالة يجب عليه أن ينتظر حتى تنتهي عدة امرأته المطلقة، فإن تزوج قبل نهاية عدة امرأته المطلقة فإنه قد يكون جامعًا بين المرأة وأختها أو عمتها أو خالتها.

وأما المرأة إذا طلقها زوجها فلا يجوز لها أن تتزوج إلا بعد نهاية عدة الطلاق أو تضع حملها، ما لم يك عقد عليها ولم يدخل بها فلا عدة له عليها، لقول الله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا}
، أو نهاية عدة الوفاة.
جواز إيلاء الرجل من امرأته ولا يجوز للمرأة إيلاء زوجها 
قال تعالى: {)لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ
 مِنْ نِسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِنْ فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ}
.
ففي «الصحيحين» من حديث أبي هريرة أن النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- قال: ((أيما امرأة باتت وزوجها عليها غضبان إلا كان الذي في السماء ساخطًا عليها)).

اختلاف ألفاظ اللعان بين الرجل والمرأة  

قال تعالى: {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنْفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ * وَالْخَامِسَةُ أَنَّ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مِنَ الْكَاذِبِينَ * وَيَدْرَأُ عَنْهَا الْعَذَابَ أَنْ تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ * وَالْخَامِسَةَ أَنَّ غَضَبَ اللَّهِ عَلَيْهَا إِنْ كَانَ مِنَ الصَّادِقِينَ * وَلَوْلا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَأَنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ حَكِيمٌ}
.

ومن الفورق أن المرأة والرجل إذا اختلف هل طلق زوجها أم لم يطلق ولم توجد بينة بينهما أن القول قول الرجل في أنه ما طلقها 

وقد جعل الله لها مخرجاً بالخلع إذا هي لم ترده.   

فقدان المرأة لحضانة ولدها حال صغره إذا تزوجت

أخرج أحمد رقم (6707)، وأبوداود رقم (2276) من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن امرأة قالت: يا رسول الله إن ابني هذا كان بطني له وعاء، وثديي له سقاء، وحجري له حواء، وإن أباه طلقني وأراد أن ينزعه مني. فقال رسول الله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-: ((أنت أحق به ما لم تنكحي)).

فهذا الحديث حسن، وهو في حق الصبي الذي لم يميز ذكراً أو أنثى، الحكم فيه أنه لأمه إلا إذا تزوجت فيستحقه أبوه، أما إذا كان مميزاً فكما سيأتي.

أخرج أحمد رقم (7346)، وأبوداود رقم (2277)، والترمذي رقم (1357)، وابن ماجه (2351)، والبغوي (9/331) من طريق زياد بن سعد عن هلال بن أبي ميمونة عن أبي هريرة أن النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- خيَّر غلاماً بين أبيه وأمه. وسنده صحيح وأبوميمونة اختلف في اسمه فقيل سليم وقيل غيره وهو ثقة.

فهذا الحديث يدل على تخيير الولد بين أبيه وأمه إذا كان مميزاً ويوضح ذلك حديث أبي هريرة هذا في لفظ أبي داود قال النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- للغلام: ((هذا أبوك وهذه أمك، فخذ بيد أيهما شئت)) فأخذ بيد أمه فانطلقت به.

والرجل لا يفقد حضانة ولده إذا تزوج بغير أمه أو لم يتزوج.
الفوارق في القصاص والحدود والجنايات

ليس على النساء قسامة
القسامة من أصلها مختلف فيها، وعلى قول الجمهور أنها صحيحة فلا تقبل قسامة النساء والصبيان وصورة القسامة:

إن وجد قتيل وادعى وليُّه على الرجل أو على جماعة وعليهم لوث ظاهر -واللوث هو ما يغلب على القلب صدق المدعي- بأن وجد فيما بين قوم أعداء لا يخالطهم غيرهم، أو اجتمع جماعة في بيت أو صحراء وتفرقوا عن قتيل، أو وجدوا في ناحية قتيل وثم رجل مختضب بدمه.
ففي هذا الحال يختار ولي القتيل خمسين رجلاً من المتهمين فيحلفون أنهم ما قتلوا ولا علموا منهم مَن قتله، فإن حلفوا سقطت عنهم الدية وإن نكلوا عن اليمين لزمتهم الدية، واليمين في هذه الحالة أو الدية على الرجال دون النساء والصبيان. 
قال الخرقي: والنساء والصبيان لا يقسمون، وقال ابن قدامة: أما الصبيان فلا خلاف بين أهل العلم أنهم لا يقسمون، وأما النساء فإذا كنّ من أهل القتيل لم يستحلفن، وبهذا قال ربيعة، والليث، والأوزاعي، والثوري، ولنا قول النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-: ((يقسم خمسون رجلاً منكم وتستحقون دم صاحبكم)) لأنها حجة يثبت بها قتل العمد فلا نسمع من النساء كالشهادة. اهـ من «المغني» (10/23-24).
القصاص

ذكر البغوي في «شرح السنة» (10/177-178) عند حديث ((من قتل عبده قتلناه، ومن جدع عبده جدعناه، ومن أخصى عبده أخصيناه)) والحديث أخرجه أبوداود رقم (4515)، والترمذي (1414)، والنسائي (8/20)، وابن ماجه (2663) من طريق الحسن عن سمرة به، قال: وذهب عامة أهل العلم إلى أن طرف الحر لا يقطع بطرف العبد، فثبت بهذا الاتفاق على أن الحديث محمول على الزجر أو منسوخ، وذهب قوم إلى أن القصاص يجري في الأطراف... عاى حسب ما يجري في النفوس، فيقطع الرجل بالمرأة والمرأة بالرجل... وهذا قول الشافعي ويذكر عن ابن عمر... وذهب قوم إلى أن القصاص لا يجري في الأطراف بين الذكر والأنثى. اهـ من «شرح السنة» وقال: ودية أطراف المرأة وجراحها على النصف من دية الرجل. 
قلت: الحديث من طريق الحسن البصري عن سمرة ولم يسمع منه إلا حديث العقيقة، فلا يحتاج إلى توجيهه بأنه منسوخ ولا على أنه خرج مخرج الزجر فقد عُلِمَ ضعفه. 

وحكى ابن المنذر الإجماع على قتل الرجل بالمرأة، إلا رواية عن علي والحسن وعطاء، وأما قتل المرأة بالرجل فالأمر واضح وهكذا قتل العبد بالحر والكافر بالمسلم، والفرع بالأصل، وليس في ذلك خلاف. اهـ من «الروضة الندية» وهو كلام الشوكاني في «وبل الغمام» وغيره.

عرف ذلك بالمقارنة بين «الروضة» وبعض كتب الشوكاني -رحمه الله- قال: والإجماع على أنه لا يقتل السيد بعبده، وفي قتل الحر غير سيده بالعبد خلاف ممن منع من قتل الحر بالعبد، واستدل بقول الله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنْثَى بِالْأُنْثَى فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ فَمَنِ اعْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ}
.
وهذا قول جمهور العلماء، قال أبوثور: لما اتفق جميعهم على أنه لا قصاص بين العبيد والأحرار فيما دون النفوس، كانت النفوس أحرى بذلك، ومَن فرَّق منهم بين ذلك فقد ناقض، وأيضًا فالإجماع فيمن قتل عبدًا خطأ أنه ليس عليه إلا القيمة، فكما لم يشبه الحر في الخطأ لم يشبهه في العمد، وأيضًا فإن العبد سلعة من السلع يباع ويشترى، ويتصرف فيه الحر كيف شاء فلا مساواة بينه وبين الحر ولا مقاومة. 
قال القرطبي: أما قوله (لما اتفق جميعهم على أن لا قصاص بين الأحرار والعبيد) قد قال ابن أبي ليلى وداود الظاهري بالقصاص في أعضاء الحر والعبد غير سيده. اهـ باختصار من «تفسير القرطبي» عند آية (178) البقرة.

ونقل الاتفاق على أنه لا قصاص في أطرف الحر مع أطراف العبد البغويُّ في «شرح السنة» (10/178)، وأما حديث الأَمَةَ إذا كانت متزوجة بعبد وأعتقت خيرت بين بقائها مع زوجها، وبين فراقه، بوب الإمام البخاري فقال: خيار الأَمَةَ تحت العبد.
ثم أخرج برقم (5281-5282) من طريق وهيب، وعبدالوهاب، عن أيوب، عن عكرمة، عن ابن عباس -رضي الله عنهما- قال: كان زوج بريرة عبدًا أسودًا، يقال له مغيث، عبداً لبني فلان كأني أنظر إليه يتبعها في سلك المدينة يبكي عليها.
قال الحافظ في «الفتح» شرح الحديث: اقتضت الترجمة بطريق المفهوم أن الأَمَةَ إذا كانت تحت حر فعتقت لم يكن لها خيار، وذهب الجمهور إلى ذلك، وذهب الكوفيون إلى إثبات الخيار لمن أعتقت سواء كانت تحت حر أم عبد، لأنها إذ كانت أمه فسيدها يزوجها بغير إذنها باتفاق، فإذا أعتقت عاد لها الخيار في البقاء في عصمته أو المفارقة، وعارضهم الآخرون بأن الصغيرة غير البالغة لو عقد بها أبوها فالعقد صحيح ولا خيار لها بعد البلوغ، وكذلك الأَمَةُ تحت الحر كالصغيرة إذا بلغت تحت زوجها.
قلت: وقال ابن بطال: أجمع العلماء على أن الأَمَةَ إذا أعتقت تحت عبد فلها الخيار من البقاء في عصمته، والجمهور على أن لا خيار لها إذا كانت متزوجه بحر، وهذا هو الراجح فإن الحر كفؤ للحر فإذا حررت فهي مع كفؤ لها، بينما إذا أعتقت وزوجها لا يزال مملوكًا فإنه لا يصير كفؤًا لها لحصول الرق عليه.
وإنما ذكرنا هذا للعلم بأن الأمة إذا أُعْتِقَتْ لم يكن زوجها العبد كفؤ لها فلها الخيار، أما إن أُعتِقَتْ وزوجها حر فلا خيار لها، كما يقول الجمهور.

ونستفيد من هذا في بحثنا أن المرأة الأمة والصغيرة تخيَّر على الزواج من الحر، وإذا أعتقتْ بعد فلا خيار لها، غير أن الحرة لها الخلع إن شاءت وهذا لا خلاف فيه، فقد تقدم نقل الإجماع عليه ولأن أهل العلم اتفقوا على قتل المرأة بالرجل والعبد بالحر والكافر بالمسلم. 

وقال في (ج20 ص268-269): ودية أطرافها وجراحها على النصف من دية الرجل، وهو قول علي وأبي حنيفة والليث بن سعد  ونقله ابن رشد في «بداية المجتهد» (4/353 تحقيق حلاق) وعزاه إلى الشافعي والثوري.

لم يقبل جمهور أهل العلم شهادة النساء في القصاص والحدود

قال ابن رشد في «بداية المجتهد» (4/438): الذي عليه الجمهور أنه لا تقبل شهادة النساء في الحدود لا مع الرجل ولا مفردات، وقال أهل الظاهر: تقبل إذا كان معهن رجل، وكان النساء أكثر من واحدة، وأما شهادة النساء مفردات على ما لا يطلع عليه الرجال من الأبدان كالولادة، وعيوب النساء الداخلية، والبكارة والثياب، والبرص فتقبل. اهـ من «بداية المجتهد» مختصرًا ومن «المغني» لابن قدامة (12/16) طبعة دار الفكر.
دية المرأة نصف دية الرجل 
قال ابن المنذر وابن عبدالبر: أجمع أهل العلم أن دية المرأة نصف دية الرجل، وحكي عن الأصم وإبراهيم بن علية خلاف ذلك. 
قلت: هذان معتزليان مسخت فطرتها فلا يخرمان الإجماع القائم على الحديث عمر بن حزم أن النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- قال: ((دية المرأة على النصف من دية الرجل)).

وذكر النووي أقوال من قال هذا في «المجموع شرح المهذب» (20/192-198) قال النووي: وليس يعرف لهم مخالف فصار إجماعًا.
الفوارق في اللباس والزينة

اختلاف لباس الرجال على لباس النساء في الجملة واستحباب تجمل المرأة لزوجها بما لا يستحب له بل ولا يجوز أن يتجمل به لها كالخضاب ونحوه
أخرج أبوداود رقم (4166)، وأحمد (6/262)، والبيهقي (7/76) من طريق مطيع بن ميمون أبي سعيد العنبري عن صفية بنت عصمة عن عائشة أم المؤمنين -رضي الله عنها- قالت: مدت امرأة من وراء الستر كتاباً إلى رسول الله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-، فقبض النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- يده وقال: ((ما أدري أيد رجل أم يد امرأة؟))، قالت: بل امرأة. فقال: ((لو كنت امرأة غيرت أظفارك بالحناء)). 

وسنده ضعيف، مطيع قال ابن عدي: له حديثان أحدهما في اختضاب النساء بالحناء، والآخر في الترجل والزينة وهما غير محفوظين. اهـ من «ميزان الاعتدال» و«تَهذيب التهذيب».

وصفية بنت عصمة، قال في التقريب: لا تعرف. وقال الإمام أحمد في العلل: هذا حديث منكر، كذا في «التلخيص» لابن حجر (2/237). ومن هذه الطريق أخرجه النسائي (8/142).

وأخرجه أبوداود في «كتاب الترجل» باب الخضاب للمرأة رقم (416) من طريق غبطة بنت عمرو المجاشعية قالت: حدثتني عمتي أم الحسن عن جدتِها عن عائشة -رضي الله عنها- أن هند بنت عتبة قالت: يا نبي الله بايعني. قال: ((لا أبايعك حتى تغيري كفيك كأنَّهما كفا سبع))، والحديث ضعيف فيه ثلاث مجهولات وهن غبطة بنت عمرو وعمتها وجدة عمتها، وبِهن ضعَّف الحافظ هذا الحديث في «التلخيص» (2/236)، وذكر الحديث الحافظ في «التلخيص» عن سوداء بنت عاصم قالت: أتيت النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- أبايعه فقال: ((اختضبي)) فاختضبت ثم جئت فبايعته.

قلت: سودة بنت عاصم ذكرها ابن حجر في «الإصابة» وذكر لها هذا الحديث وفي السند إليها من لا يعرف، وحديثها هذا ذكره الطبراني في «الكبير» (24/303) من طريقين عن نائلة عن أم عاصم عن السوداء، قال الهيثمي في «المجمع» (5/172): فيه من لا أعرفه.

وروى البزار ‑كما في «التلخيص»‑ من حديث مجاهد عن ابن عباس أن امرأة أتت النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- تبايعه، ولم تكن مختضبة فلم يبايعها حتى اختضبت، وهو ضعيف فيه عبدالملك بن عبدالله الفهري ليِّن.

وأخرج أبوداود رقم (4164) من طريق كريمة بنت همام أن امرأة سألت عائشة عن خضاب الحناء، فقالت: لا بأس به ولكني أكرهه كان حبيبي يكره ريحه، قال أبوداود: تعني خضاب شعر الرأس.

وكريمة بنت همام روى عنها ثلاثة ولم أرَ من وثقها وقال الحافظ في «التقريب»: مقبولة، ومن طريقها أخرجه النسائي (8/142).

لا يجوز للمرأة أن تتشبَّه بالرجل في لبسه 

فإن النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- لعن المتشبهين من الرجال بالنساء، والمتشبهات من النساء بالرجال. أخرجه البخاري في «صحيحه» رقم (5885) من حديث ابن عباس -رضي الله عنهما-.

وثبت عند أبي داود رقم (4098) من حديث أبي هريرة -رضي الله عنه- أن النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- لعن الرجل يلبس لبسة المرأة، والمرأة تلبس لبسة الرجل.

ومن الفوارق أنه يجب عليها أن ترخي ثيابها أسفل من الكعبين ولا يجوز ذلك للرجل

فقد أخرج البخاري -رحمه الله- في أول كتاب من «صحيحه» عدة أحاديث في النهي عن إسبال الرجال منها حديث أبي هريرة أن النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- قال: ((لا ينظر الله يوم القيامة إلى من جر ثوبه خيلاء)) وكذا أخرجه مسلم رقم (2087)... ولما سمعت ذلك أم سلمة -رضي الله عنها- قالت: كيف تصنع النساء بذيولهن؟ قال: ((يرخين شبراً)) قالت: إذاً تنكشف أقدامهن. فقال: ((يرخينه ذراعاً لا يزدن)) أخرجه أبوداود رقم (4119) والترمذي رقم (1736) وغيرهما وسنده صحيح. 

أي أسفل من الكعبين يرخين ذراعاً كما قال بعض شراح الحديث من أهل العلم.

ومن الفوارق أنها لا يجوز لها أن تخرج أن تخرج وهي متطيبة 

لقول النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-: ((أيما امرأة أصابت بخوراً فلا تشهد معنا العشاء الأخيرة)).

وثبت عند أحمد في «المسند» (4/414) من حديث أبي موسى -رضي الله عنه- أن النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- قال: ((أيما امرأة استعطرت فمرت على الرجال ليجدوا ريحها فهي زانية)).

وأخرج البزار كما في «كشف الأستار» (3/376) بسند صحيح من حديث أنس بن مالك -رضي الله عنه- أن النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- أتاه قوم يبايعونه وفيهم رجل في يده أثر خلوق، فلم يزل يبايعهم ويؤخره، ثم قال: ((إن طيب الرجال ما ظهر ريحه وخفي لونه وطيب النساء ما ظهر لونه وخفي ريحه)).

ومن الفوارق أن المرأة لا تضع ثيابها في غير بيت زوجها متبرجة 

لما ثبت في «مصنف عبدالرزاق» (1/294)، ومسند أحمد (6/199) من حديث عائشة أم المؤمنين -رضي الله عنها- أن النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- قال: ((أيما امرأة وضعت ثيابها في غير بيتها فقد هتكت ستر ما بينها وبين ربها)) وسنده حسن.

ومن الفوارق أن المرأة يجب أن تتحجب وتغطي وجهها وسائر جسدها 

لأدلة كثيرة منها قول الله تعالى: {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلابِيبِهِنَّ}
 وقد ذكرنا جملة من الأدلة على هذا في «حشد الأدلة».

لبس الحلي جائز للنساء دون الرجال

قال تعالى:{[image: image1.png]


 [image: image2.png]\a

L)
L 4

N R
!
H 49



 [image: image3.png]


 [image: image4.png]MaliP

7 ee ~



 [image: image5.png]IR



 [image: image6.png]


 [image: image7.png]oz



 [image: image8.png]277



 [image: image9.png]


}
 وفي حديث عائشة قصة أم زرع قالت: أَنَاسَ من حلي أذني. قال رسول الله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- لعائشة: ((كنت لك خير من أبي زرع لأم زرع)).

وفي الصحيحين أن النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- قال: ((يا معشر النساء تصدقن ولو من حليكن)).

ومن الفوارق لبس الحرير جائز للنساء دون الرجال

فقد ثبت أن النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- أخذ قطعة من حرير وقطعة من ذهب وقال: ((هذا حلال لإناث أمتي حرام على ذكورهم)) أي لبسهما ولما أتي النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- بقطعة من حرير أعطاها عليًا -رضي الله عنه- وقال له: قسمها بين نسائك بين الفواطم (أي بين أهله وأرحامه).

الفوراق في المواريث 
ميراث الأخوة والأخوات للذكر مثل حظ الأنثيين إلا الأخوة الأم

قال تعالى: {)يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعاً فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيماً حَكِيماً * وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ}
. 
وقال تعالى: {يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلالَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالاً وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَنْ تَضِلُّوا وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ}
.

وقول الله تعالى: {لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيباً مَفْرُوضاً}
 مبين بآيات الفرائض التي ذكرناها.

ومن الجراثم منع النساء من حقوقهن في الميراث ونقيض ذلك جعل الأخوة والأخوات الأشقاء أو لأب أو الأبناء والبنات سواسية في الميراث فكل هذا من إجازة تعدي حدود الله ومن أجاز ذلك كفر بالله العظيم إذا انتفت عنه موانع التكفير سواء أجاز منعهن من الميراث أو ساوى بين من لم يساوِ الله ورسوله بينهم فهذا رد وتكذيب للقران الكريم، وربنا سبحانه يقول: {فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَ اللَّهِ وَآيَاتِهِ يُؤْمِنُونَ}
، ويقول: {فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ}
، ويقول: {وَمَنْ يَكْفُرْ بِهِ مِنَ الْأَحْزَابِ فَالنَّارُ مَوْعِدُهُ...}
 ويقول: {فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَذَبَ عَلَى اللَّهِ وَكَذَّبَ بِالصِّدْقِ إِذْ جَاءَهُ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوىً لِلْكَافِرِينَ}
.

الفوارق في العلم والدعوة

المرأة تعلم من أتاها من النساء وهي قارة في بيتها ولا ترحل للدعوة إلى الله ولو بمحرم 

لقول الله تعالى: {وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى وَأَقِمْنَ الصَّلاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيراً}
، ولأن النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- لم يأذن لهن في الخروج للجهاد في سبيل الله. 
ولقول النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-: ((المرأة عورة فإذا خرجت استشرفها الشيطان)).

ولما تقدم من الأدلة أن النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-  قال: ((صلاة المرأة في بيتها خير من صلاتها في حجرتها)) والحديث صحيح.
ومثله حديث ابن عمر عند أصحاب السنن أن النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- قال: ((لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، وبيوتهن خير لهن)). وثبت من حديث أم سلمة وغيرها أن النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- قال لنسائه في حجة الوداع ((هذه ثم ظهور الحصر)) أي ألزمن ظهور حصر بيوتكن فلا تخرجن.
قال العلامة الألباني -رحمه الله-: وما شاع هنا في دمشق في الآونة الأخيرة من إتيان النساء للمساجد في أوقات معينة ليسمعن درسًا من إحداهن ممن يتسمون بالداعيات -زعمن- فذلك من الأمور المحدثة التي لم تكن في عهد النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-، ولا في عهد السلف الصالحين، إنما المعهود أن يتولى تعليمهن العلماء الصالحون في مكان خاص كما في هذا الحديث أن رسول الله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- وعظ النساء، أو في درس الرجال حجزة عنهم في المسجد، فإن وجد في النساء اليوم من أوتيت شيئًا من العلم والفقه السليم المستقى من الكتاب والسنة فلا بأس من أن تعقد لهن مجلسًا خاصًا في بيتها أو في بيت أحداهن، ذلك خير لهن، كيف لا والنبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- قال في صلاة الجماعة في المسجد: ((وبيوتهن خير لهن)) فإذا كان الأمر هكذا في الصلاة... ألا يكون العلم في البيوت أولى لهن لاسيما وبعضهن ترفع صوتها وقد يشترك معها غيرها، فيكون دوي في المسجد قبيح ذميم ثم رأيت هذه المحدثة قد تعدت إلى بعض البلاد. اهـ المراد من «السلسلة الصحيحة» (6/401) تحت حديث رقم (2680).
� 	سورة الفرقان، الآية:20.


� 	سورة التوبة، الآية:73.


� 	سورة الأنعام، الآية:55.


� 	سورة النساء، الآية:104.


� 	سورة الأعراف، الآية: 145- 146.


� 	سورة آل عمران، الآية:36.


� 	سورة المائدة، الآية:77.


� 	سورة الجاثية، الآية:18.


� 	سورة النساء، الآية:27.


� 	سورة النور، الآية:19.


 � سورة النساء، الآية:1.	


� 	سورة الزخرف، الآية:18.


� سورة النساء، الآية:34.


�  سورة النساء، الآية:5. 	


  �سورة الزخرف، الآية:18.	


� 	سورة النحل، الآية:123.


� 	سورة الأحزاب، الآية: 32.


�	سورة النساء، الآية:32.


�	سورة آل عمران، الآية:35- 36.


�	سورة النحل، الآية:97.


�	سورة آل عمران، الآية:195.


� سورة البقرة،الآية:178.	


� سورة النساء، الآية:124.	


� سورة الرعد، الآية:8.	


� 	سورة النحل، الآية:58.


� سورة الحجرات الآية:13.


� سورة النجم، الآية:27.


� سورة النساء، الآية:176.


� سورة الإسراء، الآية:40.


� سورة الصافات، الآية:150.


� سورة الشورى، الآية:49.	


� سورة البقرة، الآية:222.


� سورة البقرة، الآية:235.


� سورة آل عمران، الآية:14.


� 	سورة النساء، الآية:3.


� سورة النساء، الآية:4.	


� سورة النساء، الآية:11.


� سورة النساء، الآية:19.


� سورة النساء، الآية:34.


� سورة النساء، الآية:43.
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